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 :ملخص البحث
)الترجيح بأسباب النزول عند الموفق ابن قدامة المقدسي ت:   بـ:تُبرز هذه الدراسة والمعنونة  

ابن قدامة الحنبلي بآيات الأحكام وتوظيفه لأسباب النزول  عناية الإمام المغني(ه في كتابه 620
 والفقه،وتسعى لإظهار التكامل بين الدراسات البينية في علم التفسير    الأقوال،في الترجيح بين  

 وتنوه بعناية الحنابلة وجهدهم في التفسير وعلوم القرآن في مدوناتهم الفقهية. 
إن علاقة أسباب النزول بالحكم الشرعي وثيقة من خلال القواعد والمنهجية التي التزمها ابن  

موسوعته   في  في   الفقهية،قدامة  الشرعي  الحكم  على  النزول  أسباب  آثار  ظهرت  خلالها  ومن 
النظر    لأهمية إرجاع  وخلُص البحث  ،في هذا البحثدراسة تحليلية  دراستها    تتمتطبيقات متعددة  

لة على آيات  عم  مُ ـفي المدونات الفقهية الكبرى واستخراج مكنونات القواعد والأصول العلمية ال
 لإظهار مزيد من عناية علمائنا بتفسير آيات الأحكام. وأدلتها،الأحكام 

 المغني. -ابن قدامة -النزول -أسباب  -الترجيحكلمات مفتاحية: 
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 المقدمـة 
الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 

 كثيراً إلى يوم الدين.
 أما بعد: 

فإن علم التفسير جليلٌ قدره، رفيعٌ شرفه، يعلو بصاحبه لعلو منزلته، وله موارد يردها العلماء 
لحمل رسالته، وطرقٌ يهتدي بها المفسرون لأصح ِّ سُبله، وقد أصَّل العلماء في قواعدهم معرفة نوع 

بين ِّ المعنى في  الخلاف التفسيري، ثم راعوا في الترجيح ما يبُنى على الأصل العلمي، ومن آكد ما يُ 
: "ومعرفة  رحمه الله  التفسير: معرفة سبب نزول الآية، إذ المعنى فرع عن السبب، يقول ابن تيمية

 . (1)"على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب النزول يعين سبب
حات، وعامٌّ في السبب غير خاص، وعمومٌ مخصوص،   ولأجله تعلَّق بسبب النزول قواعد ومرج ِّ

وصحةٌ وضعف، وعلوم كثيرة انشغل بتحقيقها العلماء في مصنفات علوم القرآن    ،وتعددٌ للروايات 
 التفسير وتخريج الحديث. علم ومدونات 

ولعل من أوجه تلك العلوم: إعمال الفقهاء أسباب النزول للترجيح بين الأقوال، وهو مبحث  
لطيف يخدم تفسير آيات الأحكام، ويعل ِّل ترجيح الأقوال، ويفع ل الدراسات البينية بين المفسرين 

من أجمع مدونات الفقه الحنبلي، وهو كتاب   والفقهاء، ولأجله اخترت هذه الدراسة في مدونة  
زمانه في  علماء  الموصوف بإمامته في التفسير مع كونه أوحد    المقدسي،  المغني للموفق ابن قدامة

 ، راجيًا من الله التوفيق للصواب.(2)الفقه
: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:    أولًا

أوجه  الدراسة  حيث تقدم هذه    البينية،تفعيل الدراسات  تحقيق أهداف البحث العلمي ب .1
 التفسير والفقه. علمي:بين  العلاقة
 الفقهاء.إظهار مادة من مسوغات الترجيح بأسباب النزول عند  .2
 يبرز البحث منهجاً علمياً في تعليل كون سبب النزول مرجحاً.    .3
 . وأثرها في الاستنباط ،الفقهاءالمفسرين و الترجيح بأسباب النزول عند  مكانة .4

 

 . ( 339/  13مجموع الفتاوى ) ( 1) 
 . ( 16/150 النبلاء: )انظر: سير أعلام ( 2) 
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 أسئلة البحث: 
 ماهي مواضع الترجيح بأسباب النزول عند ابن قدامة في كتابه المغني؟ -1
 ما هي مبررات الترجيح بأسباب النزول عند ابن قدامة في كتابه المغني؟   -2

 ثانياا: أهداف البحث:  
 في الحكم الشرعي.وأثره أهمية سبب النزول  إبراز .1
 .ودوافع إيرادها عند فقهاء الحنابلةالوقوف على موارد أسباب النزول  .2
 إبراز جهد فقيه من فقهاء الحنابلة في العناية بعلم التفسير. .3
أسباب   مواضععلمية في التفسير من خلال الوقوف على الالقواعد  جمع .4

   .في كتاب المغني لالنزو 
 التفسير والفقه. بين علميالدراسات البينية   فيإظهار التكامل  .5

 ثالثاا: الدراسات السابقة: 
بخصوص الدراسة في الشخصيات العلمية والمدونات المخصوصة لم أقف على من 
بحث في موضوع الترجيح بأسباب النزول عند ابن قدامة المقدسي في كتابه )المغني(، وهو  

 هذا البحث.المقصود جمعًا وتحريراً في 
 خامساا: خطة البحث: 

 وعدد من المباحث تفصيلها وفق التالي:ينقسم البحث إلى فصلين رئيسين 
 بشخصية البحث ومصطلحاته، وفيه أربعة مباحث:التعريف   :الفصل الأول

 المبحث الأول: التعريف بابن قدامة المقدسي، وكتابه المغني.
 وأهميتها في الترجيح. النزول  المبحث الثاني: التعريف بأسباب 

 بالترجيح بأسباب النزول.التعريف  المبحث الثالث: 
كتابه  من خلال  ب النزول  اسبالترجيح بأ  المبحث الرابع: قواعد ابن قدامة ومنهجه في

 .المغني
 الفصل الثاني الدراسة التطبيقية وفيها أحد عشر مبحثاً:

 الترجيح بسبب النزول في آية الحيض. المبحث الأول: 
 . قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهريةالترجيح بسبب النزول في : الثاني المبحث
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 . : الترجيح بسبب النزول في آية الإحصارالثالث المبحث
 .معصب لهن دفرض الابنتين مع عدم وجو المبحث الرابع: الترجيح بسبب النزول في  

 .ط الولي في النكاحاتر شالترجيح بسبب النزول في ا الخامس: المبحث
 في آية المحاربين.نزول السبب ب  الترجيح: السادسالمبحث 
في  السابع  المبحث النزول  بسبب  الترجيح  تعالى::  قوله  في  الموصوف  السُّكر   حد 

نتُمۡ سُكَرَٰىٰسجى
َ
لَوٰةَ وَأ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سَاء سجح سمحيََٰٓ ِّ

 
 .تحمتخمسحج: الن

 .المبارزة بإذن الإمامحكم : الترجيح بسبب النزول في المبحث الثامن
حين   الزوجين الكافرينحكم فسخ نكاح : الترجيح بسبب النزول في التاسعالمبحث 

 سبيهم. 
   .: الترجيح بسبب النزول في آية الوصية العاشر المبحث
 تحريم الحلال. : الترجيح بسبب النزول في الحادي عشر المبحث

 ثم ختمت البحث بخاتمة أبرزت فيها أهم نتائجه وتوصياته. 
 رابعاا: منهج البحث:  

 سلكت في إعداد هذا المبحث المنهج البحثي الاستقرائي والتحليلي وفق التالي: 
 تتبعت مواضع الترجيح بأسباب النزول عند ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني.-1
 رتبت مواضع الترجيح بأسباب النزول كما هي في ترتيب الكتاب.  -2
 مباحث الدراسة التطبيقية وفق الترتيب التالي: رتبت-3

 أولًا: أذكر الآية الكريمة مع عزوها للسورة برقم الآية.
 ثانيًا: أورد سبب النزول مخرجًا. 

 ثالثاً: أذكر الخلاف الوارد في المستنبط من الآية معزوًا إلى مصادره.
 نزول الآية.  برابعًا: أذكر ترجيح ابن قدامة بسب

من  يعضده  وما  النزول،  بسبب  قدامة  ابن  لترجيح  العلمية  المبررات  أذكر  خامسًا: 
   المرجحات الأخرى.
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 وأما منهج التوثيق والتخريج والدراسة فسلكت المنهج المتبع وفق ما يلي: 
 وثقت المادة العلمية من مصادرها بالإحالة إلى المصدر متبوعًا برقم الجزء والصفحة  .1

 أخرت بيانات المصادر لقائمة المصادر والمراجع في آخر البحث. و 
 التزمت قواعد الإملاء وعلامات الترقيم.  .2
 قمت بعزو الآيات بعد ورودها، مع الالتزام بالرسم العثماني.  .3
خر جت الأحاديث النبوية والآثار من دواوين السنن والمسانيد، بذكر المصدر متبوعًا   .4

 برقم الحديث.
 . لاختصارلم أترجم للأعلام مراعاة ل .5
راح الحديث لجمع أطراف الأقوال وشُ والفقه  وثقت الخلاف بالرجوع لدواوين التفسير   .6

 المتعددة في قضية البحث.
 ختمت البحث بأبرز نتائجه، مع فهرس خاص بموضوعاته، ومصادره.  .7
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   الفصل الأول
 بشخصية البحث ومصطلحاتهالتعريف  

 المبحث الأول: التعريف بابن قدامة المقدسي، وكتابه المغن:
: التعريف بابن قدامة المقدسي  :  (1)أولًا

 اسمه ونسبه ومولده:  -1
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، 

 .الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي
 بجماعيل، من عمل نابلس، سنة إحدى وأربعين وخمس مائة، في شعبان.  :ولد

 شيوخه وطلابه:  -2
رحل ابن قدامة في سن مبكرة لتلقي العلم، فارتحل إلى بغداد والموصل ومكة، وأخذ عن 
شيوخ كثر منهم: والده أحمد بن محمد بن قدامة، وعبدالقادر بن عبدالله الجيلاني وأبو الفرج 

، وغيرهم.  ابن الجوزي، ونصر ابن المنيِّ 
وأما طلابه فكثر، منهم: إبراهيم بن علي الواسطي، وأحمد بن سلامة النجار، وأحمد بن  
عيسى بن عبدالله بن قدامة، وعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، وعبدالرحمن بن إسماعيل 

 .  (2) المقدسي المعروف بأبي شامة، ومحمد بن محمود ابن النجار. رحمهم الله
 صفاته وأخلاقه:  -3

كان تام القامة، أبيض، مشرق الوجه، أدعج، كأن النور  )  نقل الذهبي قول الضياء في وصفه:
يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس،  

 . .(3)  (لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه 
،  ثقة، حجة، نبيلًا، غزير الفضل، نزهاً   كان  موصوف بأنهكان إمام الحنابلة بجامع دمشق،  

 ، على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. ، عابداً ورعاً 
 

ذيل   (، 17/23)الوافي بالوفيات )  (، 13/601) الإسلام:  خ (، تاري149/ 16أعلام النبلاء )  ترجمته: سيرانظر في  ( 1) 
 (. 177طبقات المفسرين ) (، 3/281طبقات الحنابلة )

 . (149/  16سير أعلام النبلاء )انظر: ( 2) 
 المرجع السابق. ( 3) 
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هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخاطر  )قال عمر بن الحاجب:  
الماطر، والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية 

حسن   ..والعقلية. متواضع،  بمثله،  يسمح  الزمان  أظن  وما  الغزيرة،  المؤلفات  وله  قال:  أن  إلى 
الاعتقاد، ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان مثير العبادة، دائم التهجد،  

 . (1) (لم نر مثله، ولم ير مثل نفسه 
 مصنفاته:   -4

  العمدة و والمقنع    الكافياشتهر رحمه الله بالتصنيف المفيد النافع، فكان من مصنفاته: المغني و 
والمتحابين،    التوابينو  العلو،  ومسألة  والقدر،  الهداية،  ومختصر  الأنصار  ونسب  قريش  ونسب 

 . العلل للخلال رومختص  الصحابة،والاعتقاد، والبرهان، وذم التأويل، وفضائل 
 وفاته:  -5

  يوم السبت، يوم الفطر، ودفن من الغد، سنة عشرين وست مائةبمنزله  انتقل إلى رحمة الله  
 . (2) رحمه الله

 ثانياا: التعريف بكتاب المغن:  
كتاب المغني موسوعة فقهية كبرى، شرح فيه الموفق متن أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي 
المسمى بالمختصر، وقد أجمل ابن قدامة منهجه في الكتاب في مقدمته بعد ذكر إمام المذهب  

وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره، ليعلم ذلك من  الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بقوله: )
اقتفى آثاره، وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، وأذكر لكل إمام ما ذهب 
إليه، تبركا بهم، وتعريفا لمذاهبهم، وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار، والاقتصار  

  زوه من الأخبار، إلى كتب الأئمة من علماء الآثار، ع زو ما أمكنني  عمن ذلك على المختار، وأ
فيُ  ومعلولها،  صحيحها  بين  والتمييز  بمدلولها،  الثقة  ويُ لتحصل  معروفها،  على  عن  عتمد  عرض 

ثم رتبت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، رحمه  ،  مجهولها
الله لكونه كتابا مباركا نافعا، ومختصرا موجزا جامعا، ومؤلفه إمام كبير، صالح ذو دين، أخو ورع،  
 جمع العلم والعمل، فنتبرك بكتابه، ونجعل الشرح مرتبا على مسائله وأبوابه، ونبدأ في كل مسألة

 

 . (149/  16سير أعلام النبلاء )انظر: ( 1) 
 . (153/  16سير أعلام النبلاء )انظر: ( 2) 
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ليس   يشابهها مما  نتبع ما  ثم  وتبيينها، وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها،  بشرحها 
 . (1) ( بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب 

 
 

  

 

 . (  5,4/ 1( المغني لابن قدامة )1) 
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 المبحث الثان 
 بأسباب النزول وأهميتها في الترجيح   التعريف

ر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام  والذي يتحرَّ عرَّف السيوطي أسباب النزول بقوله: ) 
   .(1) (وقوعه

المتوهم،   شكالللإ تهإزال مع ،طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز أنه  :ومن أظهر فوائده
وبه يتبين العموم والخصوص، ويتعين المبهم الذي نزلت الآية فيه، إلى غير ذلك من الفوائد التي  

 .  (2) تظهر بالوقوف على الأسباب في مظانها وسياقها
ومن المقرر أن أسباب النزول من مسائل الدراية في علوم القرآن ، كما أنها من مسائل الرواية 

رد فيها ما يصح وما لا يصح، ولأجله كان من عوامل إسقاط أو إضعاف  في علم الحديث، إذ ي  
الترجيح بها: ضعف روايتها عند نقاد الحديث، الأمر الذي تبرز العناية به عندما تكون المسألة  
متعلقة بالأحكام العملية، ولأجله قدَّم ابن قدامة الرواية الصحيحة في سبب نزول قوله تعالى: 

زۡوَجِٰكََۚ سجى
َ
ُ لكَََۖ تبَۡتَغِي مَرۡضَاتَ أ حَلَّ ٱللََّّ

َ
أ مُِ مَآ  بِيُّ لمَِ تُحَر  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ح سجح  سمحيََٰٓ في مسألة   سحج  تحج:    رِّيمالتَّ

كون تحريم الحلال يمينًا ، ووازن بين صحة ما رُوي من أسباب النزول المختلفة في الآية الكريمة، 
، وضعف  (3) ر أنها من اليمين، وذكر حديث المغافير المشهور والمتفق على صحتهفقال بعد أن قرَّ 

فإن قيل: إنما نزلت الآية في تحريم مارية القبطية، كذلك نزولها في تحريم جاريته مارية القبطية: )
قلنا: ما ذكرناه أصح؛ فإنه متفق عليه، وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة  ،  قال الحسن، وقتادة

للتنزيل، المشاهدة للحال، أولى، والحسن وقتادة لو سمعا قول عائشة، لم يعدلا به شيئا، ولم يصيرا 
إلى غيره، فكيف يصار إلى قولهما، ويترك قولها؟ وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي  

 ا. عل تحريم الحلال يمينً أنه ج -صلى الله عليه وسلم  -

 

 . (116/ 1( الإتقان في علوم القرآن ) 1) 
 . ( 116/ 1( والإتقان في علوم القرآن )22-27/ 1البرهان في علوم القرآن ) انظر: ( 2) 
القرآن،  3)  البخاري في صحيحه، كتاب تفسير  ال  ( أخرجه  «، ومسلم في صحيحه،  4912(، »156/  6، )يمحر تسُور ةُ 

 («. 1474(، »)184/ 4كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، )
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رم، وليست ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية، كان حجة لنا؛ لأنها من الحلال الذي حُ 
زوجة، فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم، بالقياس عليها؛ لأنه حرم 

   .(1)  (الحلال فأوجب الكفارة، كتحريم الأمة والزوجة، وما ذكروه يبطل بتحريمها

 
 

  

 

 . ( 509/ 9( المغني لابن قدامة )1) 
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 المبحث الثالث 
 بالترجيح بأسباب النزول التعريف  

 . (1) تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليُعمل بها الترجيح هو:
: أن يكون سبب النزول مقويًا لأحد الأقوال على الآخر،  بالترجيح بسبب النزولومرادي  
 لقرينة علمية. 

 وهو ما سيظهر جليًا في الدراسة التطبيقية. 

 
 

 الرابع  ثح المب
 كتابه المغنمن خلال  ب النزول اسبالترجيح بأ قواعد ابن قدامة ومنهجه في 

انتهج ابن قدامة في ترجيحه بأسباب النزول منهجًا علميًا، جعله كقاعدة ينطلق منها لتقديم  
قول على آخر لأثر سبب النزول، ويمكن أولًا حصر قواعده التي ذكرها في ترجيحاته رحمه الله في  

 ثلاث قواعد، كما يلي:  
ذكر ذلك رحمه الله كقاعدة    مع سبب النزول أولى بتفسير الآية،   صلى الله عليه وسلم أفعال النبي   -1

رَةِّ  سجح  سمحفَٱعۡتَزِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِسجى علمية من قواعد التفسير عند قوله تعالى:  
َ
  تحجتحجتحجسحج:  البَق

فذكر الخلاف في اعتزال الحائض تمامًا أو موضع حيضها فقط، ثم رجح اعتزال موضع الحيض  
سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم  بأدلة، منها قوله رحمه الله: ) 

صلى الله عليه وسلم   -النبي    -صلى الله عليه وسلم    -يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي  
»اصنعوا كل شيء غير النكاح.« رواه مسلم في "   -  صلى الله عليه وسلم  -فنزلت هذه الآية، فقال النبي    -

صحيحه " وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛  
. ومن قواعده التأصيلية التي وقفت عليها في ثنايا ترجيحه بأسباب  (2)  (لهم  لأنه يكون موافقاً 

 

، البحر المحيط في أصول الفقه:  374، نهاية السول شرح منهاج الوصول: 3/208انظر: الإبهاج في شرح المنهاج : ( 1) 
8/145 . 
 . (243/ 1قدامة: )المغني لابن ( 2) 
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ر  كان الحكُمُ ثابتًا  قوله رحمه الله: )  - وستأتي في موضعها إن شاء الله-النزول واللَّفظُ إذا فُس ِّ
يرِّ  وسيأتي في موضعه أمره لعائشة رضي الله عنها مما يدل على أن    ،(1) (بال مُف سَّرِّ لا بالتـَّف سِّ

 فعله يفسر سبب النزول. 
وهذه القاعدة  سياق الآيات يبُين المقصود بسبب النزول عند الًختلاف فيه:   -2

َ  ذكرها رحمه الله عند الخلاف في سبب نزول قوله تعالى:   َّذِينَ يُحاَربُِونَ ٱللََّّ ؤُاْ ٱل سمح إنَِّمَا جَزََٰٓ
رجُۡلهُُ 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَادًا أ

َ
ِنۡ  وَرسَُولهَُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ م م 

رۡضِِۚ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
َۖ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ خِلَفٍٰ أ   سجى٣٣ نۡيَا

ائمِّدَة  سجح
َ
فقد وقع الخلاف في نزولها هل هم قطاع الطريق من المسلمين أم من المشركين؟   تحمتحمسحج:  المممم

إذ قال رحمه الله:  السياق،  بدليل  المسلمين  أنها نزلت في  ابن قدامة رحمه الله    حيث رجح 
َ غَفُورٞ  »ول نا، قولُ اللهِّ تعالى:   نَّ ٱللََّّ

َ
ن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمَۡۖ فَٱعۡلمَُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ تاَبوُاْ مِن قَبۡلِ أ َّا ٱل سمحإلِ

ائمِّدَة  سجح  سجى٣٤ رَّحِيمٞ 
َ
قُطُ عنهم تخمتحمسحج:  المممم ر ةِّ، كما تقبلُ قبل ها، ويس  ب لُ ت ـو بتُهم بعد  القُد  . والكُفَّارُ تُـق 

حارب ةُ قد تكونُ من المسلمين؛ بدليلِّ قوله تعالى:  
ُ
، والم هَا  القتلُ والق ط عُ في كل ِّ حال  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

 ْ َّذِينَ ءَامَنُوا ؤۡمِنيِنَ ٱل اْ إنِ كُنتُم مُّ ِبَوَٰٓ َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ ٱلر  قُواْ ٱللََّّ ذَنوُاْ    ٢٧٨  ٱتَّ
ۡ
َّمۡ تَفۡعَلُواْ فأَ فإَنِ ل

ِ وَرسَُولهِۦِسجى ِنَ ٱللََّّ رَةِّ : سجح  بِحرَۡبٖ م 
َ
 . (2)  « جمحتمختحجسحج - جمحتمختحجالبَق

: وقد ذكر هذه القاعدة العلمية عند احتمال ص محل الحكمص   سبب النزول يُ  -3
سمحوَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِِۖ قُلۡ هُوَ  لفظ المحيض للحائض أو لمحل الحيض في قوله تعالى:  

ذٗى فَٱعۡتَزِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِسجى
َ
رَةِّ  سجح  أ

َ
الآية بمحل ، فخص ابن قدامة الحكم في    تحجتحجتحجسحج:  البَق

النزول، فقال رحمه الله: ) الدَّمِّ أر ج حُ، بدليلِّ أم ر ي ن:المحيض لدلالة سبب  ...  وإر اد ةٌ مكانِّ 
 ر أ ةُ اع تـ ز لُوها«الثاني: 

 . (3)أنَّ سبب  نُـزُولِّ الآيةِّ، أنَّ اليهود  كانوا إذا حاضتِّ الم
 :ثانياا: منهج ابن قدامة في ترجيحه بسبب النزول

 :التالييمكن حصر منهج ابن قدامة المقدسي في ترجيحه بأسباب النزول في 

 

 (. 12/ 9( »المغني« لابن قدامة )1) 
 (. 474/ 12( »المغني« لابن قدامة )2) 
 (. 415/ 1( »المغني« لابن قدامة )3) 
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 يحمل سبب النزول على الأفعال والأقوال النبوية:  -1
وذلك لاستقصاء المعنى وإتمام الدلالة ورفع الخلاف بما يوهم غير المراد، ومن أمثلة ذلك ما   

وقد د لَّ  وقسمته للتركة في قضية بنتي سعد بن الربيع، قال رحمه الله: »  صلى الله عليه وسلمأورده في قضاء النبي  
: "أع طِّ اب ـن تي   س ع د   ي سعدِّ بن الرَّبيعِّ على هذا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين نزل ت  هذه الآيةُ، أرسل  إلى أخِّ
ثابتًا   الحكُمُ  ر  كان  فُس ِّ إذا  واللَّفظُ  لِّمعناها،  وب يانٌ  للآيةِّ،  ت فسيٌر  صلى الله عليه وسلم  النبي ِّ  مِّن  وهذا  الثّـُلثُ ينِّ". 

يرِّ. ،    بال مُف سَّرِّ لا بالتـَّف سِّ وي دلُّ على ذلك أيضًا أنَّ سبب  نزُولِّ الآيةِّ قِّصةُ بِّن تي   سعدِّ بنِّ الرَّبيعِّ
ما في مِّيراثِّ أبِّيهما«وسؤالُ أم ِّ   .(1) هما عن ش أ نهِّ

 يحكي الإجماع في أسباب النزول:   -2
قدامة رحمه في أسباب النزول بحكاية الإجماع عليها، وهو ما يدفع به عن دلالة   ابنيعتني  

  الإحصار   آية  أن   في  الإجماع  الشافعيالسبب ما يعارضه من الأقوال، ومن أمثلة ذلك نقله عن  
 أن  في  مخالفاً   بالتفسير  العلم  أهل  من  عنه  حفظت  ممن  أسمع  »لم  الله:  رحمه   قال  بالحديبية،   نزلت
 الله  رسول  وأن  البيت  وبين  بينه  المشركون  فحال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أحصر  حين  بالحديبية  نزلت  الآية  هذه
   .(2) أصحابه« ولا البيت إلى يصل  ولم حلالاً  ورجع وحلق بالحديبية  نحر صلى الله عليه وسلم

آية  أن  الله  رحمه  أحمد  عن  قُرئَِ  :  ونقل  وَإِذَا  لعََلَّكُمۡ سمح  نصِتُواْ 
َ
وَأ لهَُۥ  فَٱسۡتَمِعُواْ  ٱلۡقُرۡءَانُ 

عرَاف  سجح  سجى٢٠٤ ترُۡحَموُنَ 
َ
وقال  أحمدُ، في رِّو اي ةِّ  »  نزلت بالإجماع في الصلاة، قال رحمه الله:تخمتجمتحجسحج  :  الأ

ع  النَّاسُ على أنَّ هذهِّ الآية  في   .(3)  الصلاةِّ«أبي داوُد: أجم 
 يحمل سبب النزول على سياق الآيات عند الًختلاف: -3

إذا قرر ابن قدامة أن الآية نزلت لسبب معين، حمل تفسير الآية بسياقها على ذلك السبب، 
وردَّ به الأقوال التي تختلف مع السياق، ومن أمثلة ذلك ما أورده في آية المحاربين، ونزولها في قطاع  

ا نزلت في  الطريق من المسلمين، وأنه القول الذي يقول به أكثر العلماء، ثم رد على من قال إنه
َ  قال تعالى:  المحاربين من الكفار بدلالة سياق الآية الكريمة،    َّذِينَ يُحاَربُِونَ ٱللََّّ ؤُاْ ٱل سمح إنَِّمَا جَزََٰٓ

رجُۡلهُُ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَادًا أ

َ
ِنۡ خِ وَرسَُولهَُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ لَفٍٰ  م م 

 

 (. 12/ 9( »المغني« لابن قدامة )1) 
 (. 173/  2( "الأم" للإمام الشافعي )2) 
 (. 261/ 2( »المغني« لابن قدامة )3) 
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َۖ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نۡيَا رۡضِِۚ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ
َ
مِنَ ٱلأۡ ينُفَوۡاْ  وۡ 

َ
ائمِّدَة  سجح  سجى٣٣ أ

َ
:  المممم

 . تحمتحمسحج
الله:   رحمه  القتلُ  »قال  عنهم  قُطُ  ويس  قبل ها،  تقبلُ  ر ةِّ، كما  القُد  بعد   ت ـو بتُهم  ب لُ  تُـق  والكُفَّارُ 

حارب ةُ قد تكونُ من المسلمين؛ بدليلِّ قوله تعالى:  
ُ
، والم َّذِينَ ءَامَنُواْ  والق ط عُ في كل ِّ حال  هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ؤۡمِنيِنَ  اْ إنِ كُنتُم مُّ ِبَوَٰٓ َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ ٱلر  ِ    ٢٧٨ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ ذَنوُاْ بِحرَۡبٖ م 
ۡ
َّمۡ تَفۡعَلُواْ فأَ فإَنِ ل

رَةِّ : سجح  وَرسَُولهِۦِسجى
َ
 . (1)  « جمحتمختحجسحج  - جمحتمختحجالبَق

 يراعي العموم المخصوص في أسباب النزول:  -4
وهو من دقائق فقهه رحمه الله في تفسير آيات الأحكام، حيث يوجه سبب النزول إلى المعنى 

فق مع الأحكام الشرعية التي دلت عليها الأدلة الأخرى، ولا يحمل الدلالة على حال واحد،  المت ِّ 
تعالى قوله  أن  قرر  أن  بعد  جليًا  ذلك  مَلكََتۡ  :  يظهر  مَا  َّا  إلِ ٱلن سَِاءِٓ  مِنَ  سمح۞وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ 

يمَۡنُٰكُمۡسجى
َ
سَاء  سجح  أ ِّ

 
أوطاس   تخمتحجسحج:  الن ومعها (2) نزلت في سبايا  تُسبى  قد  السَّبيَّة  أن  إلى  أشار  ، ثم 

به من   النكاح، خلافاً لمن قال  زوجها وقد تسبى بدونه، وقرر أن سبيها مع زوجها لا يفسخ 
، الفقهاء، قال رحمه الله:   تِّدام ت ه، كالعِّت قِّ ، فلا ي ـق ط عُ اس  »ول نا، أ نَّ الر ِّقَّ م ع نًى لا يم  ن عُ ابتداء  الن ِّكاحِّ

هِّنَّ، وعمومُ الآيةِّ مخ  صُوصٌ بالمملُوك ةِّ   ، وكانوا أخ ذُوا الن ِّساء  دُون  أز واجِّ والآيةُ نزل ت في س بايا أو طاس 
، فيُخ صُّ  ُز وَّج ةِّ في دارِّ الإِّسلامِّ

(3) منه مح  لُّ الن ِّزاعِّ بالقياسِّ عليه« الم
. 

 تضعيف الأقوال بأسباب النزول:  -5
يتناول ابن قدامة رحمه الله بعض الأقوال الفقهية بالنقد تضعيفًا وتصحيحًا بناءً على دلالة 
أسباب النزول، ومن ذلك تضعيفه من خص أحكام المحصر بالحج دون العمرة، فاحتج عليه ابن  

 

 (. 474/ 12( »المغني« لابن قدامة )1) 
 («. 1456(، ») 170/  4( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، )2) 
، ف ـل قُ 3)  ، ب ـع ث  ج ي شًا إِّلى  أ و ط اس  رِّي ِّ رضي الله عنه »أ نَّ ر سُول  اللهِّ صلى الله عليه وسلم ي ـو م  حُن ين   دُ  وا ع دُوًّا ف ـق ات ـلُوهُم   ( ع ن  أ بيِّ س عِّيد  الخ 

مُ  س ب ايا   هِّنَّ مِّن     ف ظ ه رُوا ع ل ي هِّم ، و أ ص ابوُا له  لِّ أ ز و اجِّ أ ج  ي انهِِّّنَّ؛ مِّن   سًا مِّن  أ ص ح ابِّ ر سُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم تح  رَّجُوا مِّن  غِّش  ف ك أ نَّ نا 
  : ، ف أ ن ـز ل  اللهُ عز وجل فيِّ ذ لِّك  رِّكِّين  يمَۡنُٰكُمۡسجىال مُش 

َ
َّا مَا مَلَكَتۡ أ لٌ إِّذ ا  سمح۞وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ . أ ي  ف ـهُنَّ ل كُم  ح لا 

تُهنَُّ«  عِّدَّ )  ان ـق ض ت   الاستبراء،  بعد  المسبية  وطء  جواز  باب  الرضاع،  صحيحه، كتاب  في  مسلم  (،  170/  4أخرجه 
(«1456 .») 
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النزول كان في نسك العمرة، قال رحمه الله:     ح ص رِّ   فيِّ   ن ـز ل ت    إِّنمَّ ا  الآية    »لأنَّ قدامة بأن سبب 
ي بِّي ةِّ، ر ة ،  مُح رِّمِّين    وأ ص ح ابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  وكان  الح د  لُّوا  بِّعُم   لا   أنه  الشافعي  عن  ونقل  ،(1) جم ِّيعًا«  ف ح 

 . (2) الحديبية حصر في نزلت  الآية هذه أن التفسير أهل بين  خلاف
 الموازنة بين أسباب النزول إذا اختلفت:   -6

، وموقف ابن قدامة رحمه الله هو الموازنة بين  النزول  قد يرد للآية الواحدة عدد من أسباب 
الوارد تقديماً وتأخيراً في الدلالة، ومن أمثلة ذلك ما أورده في سبب نزول مطلع سورة التحريم،  

،  نزولها في قصة المغافير المروي في قصة عائشة رضي الله عنها، ونزولها في  (3) حيث ورد لها سببان
ح الأول لمبررات ذكرها في قوله  تحريم مارية القبطية وهو قول  الحسن وقتادة، فضعف الثاني ورجَّ 

( الله:  للتنزيل،  رحمه  الحاضرة  القصة  صاحبة  عائشة  وقول  عليه،  متفق  فإنه  أصح؛  ذكرناه  ما 
المشاهدة للحال، أولى، والحسن وقتادة لو سمعا قول عائشة، لم يعدلا به شيئا، ولم يصيرا إلى غيره، 

  -   صلى الله عليه وسلم   -فكيف يصار إلى قولهما، ويترك قولها؟ وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي  
 .(5() 4) ( اأنه جعل تحريم الحلال يمينً 

 
 
 

  

 

 (. 195/  5( "المغني لابن قدامة" )1) 
 المرجع السابق. ( 2) 
 (.   1038-1027/ 2)  التسعة:المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب  مفصلًا فيانظر ذلك ( 3) 
 . ( 509/ 9( المغني لابن قدامة )4) 
 . ( 160/  8)  - ابن كثير    « تفسير العسل تحريمه  في  كان  ذلك  والصحيح أن  »:  قالحيث  في تفسيره  ابن كثير    وهو اختيار (  5) 
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 . الدراسة التطبيقية : الفصل الثان
 المبحث الأول:  

 الترجيح بسبب النزول في آية الحيض
ذٗى فَٱعۡتَزِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِ وَلاَ  قال تعالى:  

َ
سمح وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِِۖ قُلۡ هُوَ أ
توُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ 

ۡ
رۡنَ فَأ بٰيِنَ وَيحُِبُّ    تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّيٰ يَطۡهُرۡنََۖ فَإذَِا تَطَهَّ وَّ َ يُحِبُّ ٱلتَّ َۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ مَرَكُمُ ٱللََّّ

َ
أ

ِرِينَ  رَةِّ سجح سجى٢٢٢ ٱلمُۡتَطَه 
َ
 .تحجتحجتحجسحج:  البَق

 :  سبب النزول: أولًا
انوُا إِّذ ا ح اض تِّ ال م ر أ ةُ فِّيهِّم  لم   يُـؤ اكِّلُوه ا و لم   يُج امِّعُوهُ   نَّ  ع ن  أ ن س  رضي الله عنه: » أ نَّ ال يـ هُود  ك 

، ف س أ ل  أ ص ح ابُ النَّبيِّ ِّ   َّ    صلى الله عليه وسلمفيِّ ال بُـيُوتِّ :  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ ٱلمَۡحِيضِِۖ  سمح وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ  ، ف أ ن ـز ل  اللهُ ت ـع الى 
ذٗى فَٱعۡتَزِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِ سجى

َ
ي ةِّ، ف ـق ال  ر سُولُ اللهِّ    قُلۡ هُوَ أ رِّ الآ  نـ عُوا كُلَّ صلى الله عليه وسلمإِّلى  آخِّ : اص 

ئً  يـ  ا الرَّجُلُ أ ن  ي د ع  مِّن  أ م رِّنا  ش  ء  إِّلاَّ الن ِّك اح ، ف ـبـ ل غ  ذ لِّك  ال يـ هُود ، ف ـق الُوا: م ا يرُِّيدُ ه ذ  ال ف ن ا  ش ي  ا إِّلاَّ خ 
: يا  ر سُول  اللهِّ، إِّ  ر  ف ـق الا  ا، ف لا  فِّيهِّ، ف ج اء  أُس ي دُ ب نُ حُض ير   و ع بَّادُ ب نُ بِّش  ا و ك ذ  نَّ ال يـ هُود  ت ـقُولُ: ك ذ 

هُ ر سُولِّ اللهِّ   بـ ل هُم ا ه دِّيَّةٌ  ح تََّّ ظ نـ نَّا أ ن  ق د  و ج د  ع ل ي هِّم    صلى الله عليه وسلمنُج امِّعُهُنَّ، ف ـتـ غ يرَّ  و ج  تـ ق  ا، ف خ ر ج ا ف اس 
رِّهمِّ ا ف س ق اهمُ ا، ف ـع ر ف ا أ ن  لم   يج ِّد  ع ل ي هِّم ا« صلى الله عليه وسلممِّن  ل بَ   إِّلى  النَّبيِّ ِّ   .(1) ، ف أ ر س ل  فيِّ آثا 

 بالحائض:الًستمتاع في ء العلماثانياا: خلاف 
 :ثلاثة أقوالعلى ( 2) اختلف العلماء في الاستمتاع بالحائض

، وقول عبيدة  (3)أنه يجب اعتزال الحائض كليًّا، وهو قول منسوب لابن عباس  القول الأول:

 

(،  169/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها )1) 
(302 ) . 
(،  23(، »مراتب الإجماع« )ص38/  3( أما الوطء حال الحيض فحرام بالإجماع أيضًا، انظر: »شرح معاني الآثار « ) 2) 

 (. 117/ 1« )الموطأ»المنتقى شرح 
(،    467/  1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، )3) 
 (.  3ط   242/ 8«، وضعفه الدبيان في »موسوعة أحكام الطهارة« )1503»

قال ابن رجب: »وقد روي ع ن ابن عباس، أنَّهُ كان  يعتزل فراشه امرأته في حال الحيض، وأنكرت عليهِّ ذ لِّك  خالته ميمونة  
 (. 35/ 2رضي الله عنهما« »فتح الباري لابن رجب« )
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 . (1) السلماني
رمُ عليه الاستِّمتاعُ بالحائِّضِّ فيما بين  السُّرةِّ والرُّكبةِّ، وهو قول الح نفيةُ   القول الثان: ،  ( 2)أنه يح 

 .(4)  ، والشافِّعيةُ (3) والمالِّكيةُ 
 . (5)أنه يجوز الاستِّمتاعُ بالحائِّضِّ فيما بين  السُّرةِّ والرُّكبةِّ، وهو قول الحنابلة القول الثالث:

 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول
، سمح فَٱعۡتَزِلوُاْ ٱلن سَِاءَٓ فيِ ٱلمَۡحِيضِسجىق ـو لُ اللهِّ تعالى:  بدليل    الثالث،رجح ابن قدامة القول   

على  د لِّيلٌ  لاع تِّز الِّ  باِّ الدَّمِّ  ع   م و ضِّ يصُه  فت خ صِّ  ، بِّيتِّ
 
والم قِّيلِّ 

 
، كالم الح ي ضِّ لمكانِّ  مٌ  اس  يضُ:  حِّ

 
والم

اه.  تِّه فيما ع د  ح   إبا 
ي ضًا ومح ِّيضًا، بدليلِّ    قدامة:قال ابن    يضُ الح ي ضُ، مصدرُ ح اض تِّ الم رأةُ ح  حِّ

 
»فإن  قِّيل: بل الم

ذٗى سجىقولِّه تعالى في أوَّلِّ الآيةِّ:  
َ
ٱلمَۡحِيضِِۖ قُلۡ هُوَ أ . والأذ ى: هو الح ي ضُ  سمح وَيَسۡـ َلُونكََ عَنِ 

ئُولُ عنه، وقال تعالى:    س 
َٰٓـ ِي لمَۡ يَحِضۡنَسجى الم ق  سجح  سمحٱلَّ

َ
لا
َّ
، وإر اد ةٌ  تخمسحج: الط  ع نـ ي ين 

. قُـل نا: اللفظُ يح  ت مِّلُ الم
ع تزالِّ الن ِّس اءِّ في مُدَّةِّ  مكانِّ الدَّمِّ أر ج حُ، بدليلِّ أم ر ي ن: أح دُهما، أنَّه لو أراد  الح ي ض  لكان  أم راً باِّ

فِّه. والثَّانيِّ  اعُ بخِّلا   ر أ ةُ    ، أنَّ الح ي ضِّ بالكُل ِّيَّة، والإِّجم 
سبب  نُـزُولِّ الآيةِّ، أنَّ اليهود  كانوا إذا حاضتِّ الم

، فسأل  أص ح ابُ النَّبيِّ ِّ  َّ صلى الله عليه وسلم    اع تـ ز لُوها، فلم  يُـؤ اكِّلُوها، ولم يُش ارِّبوُه ا، ولم يُج امِّعُوها في البيتِّ   صلى الله عليه وسلم   النَّبيِّ
نـ عُوا  : " صلى الله عليه وسلمفنـ ز لت  هذه الآيةُ، فقال النبيُّ   لِّمٌ فيي  ش  كُلَّ  اص  ". ر و اهُ مُس  ه"،    ء  غ ير   الن ِّك احِّ يحِّ ص حِّ

؛ لأنَّه يكونُ   لِّها على إراد ةِّ الح ي ضِّ اليهودِّ بح م  ت ـت ح قَّقُ مخالفةُ  لِّمُر ادِّ اللهِّ تعالى، ولا  يٌر  ت ـف سِّ وهذا 
 .(6)مُو افِّقًا لهم«

   النزول:رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب 
أن سبب النزول يوضح الآية ويبينها، وهذا بخلاف من حمل الاعتزال على اعتزال  .1

 

 (. 205/ 3(، »شرح النووي على مسلم« )724/ 3( »تفسير الطبري« )1) 
 (. 299/ 9(، »شرح مختصر الكرخي« )145/ 1( »اللباب في الجمع بين السنة والكتاب« )2) 
 (. 62/ 1(، »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )501/ 3( »عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار« )3) 
 (. 361/ 2(، »المجموع شرح المهذب« ) 311/ 1( »بحر المذهب للروياني« )4) 
 (. 18(، »عمدة الفقه« )ص69( »الهداية على مذهب الإمام أحمد« )ص 5) 
 (. 415/ 1( »المغني« لابن قدامة )6) 
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 . النساء كليًّا، كما هو فعل اليهود
حمل الحنابلة الاعتزال على اعتزال النكاح في الفرج خاصة؛ كما هو موضح في سبب  .2

" لأن كلام الله أولى ما يفسر به هو كلام    صلى الله عليه وسلمالنزول في قوله   ء  غ ير   الن ِّك احِّ نـ عُوا كُلَّ ش ي  "اص 
 . صلى الله عليه وسلمرسوله 
 صلى الله عليه وسلم ثبت عن بعض أزواج النبي    هرد الحنابلة على الحنفية، والمالكية والشافعية: بأن .3

ئًا أ ل ق ى ع ل ى  أنه   يـ  ه ا  »ك ان  إِّذ ا أ ر اد  مِّن  الح  ائِّضِّ ش  نـ عُوا    :صلى الله عليه وسلم  ث ـو بًا« وهذا يوضح قوله ف ـر جِّ "اص 
" ء  غ ير   الن ِّك احِّ  . (1)وفعله أولى بتفسير الآية ،كُلَّ ش ي 

مباشرته   .4 على   صلى الله عليه وسلم وأما  يحمل  أو  المباح،  يترك  أنه كان  على  فيحمل  الإزار  فوق 
 . (2) الاستحباب جمعا بين قوله وفعله

 .(3)فرُوجهن  نكاح  اعتزلوا روي عن ابن عباس أنه قال تأويل الاعتزال:   .5
 

 
  

 

 . (243/ 1قدامة: )المغني لابن  (1) 
 (. 363/ 2»المجموع شرح المهذب« ) (2) 
 . (  375/ 4، )222( »تفسير الطبري«، سورة البقرة، آية 3) 
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 :  الثان المبحث
 . قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهريةالترجيح بسبب النزول في  

نصِتُواْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَموُنَ قال تعالى:  
َ
عسجح  سجى٢٠٤ سمح وَإِذَا قُرئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لهَُۥ وَأ

َ
:    رَافالأ

 .  تخمتجمتحجسحج
: سبب النزول:   أولًا

 " : انوُا ع ن  أ بيِّ هُر ي ـر ة ، ق ال  لَّمُون   ك  : فيِّ ي ـت ك  ةِّ، ف ـنـ ز ل ت  سمح وَإِذَا قرُئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ  الصَّلا 
 ْ نصِتُوا

َ
ةِّ سجى لهَُۥ وَأ ا فيِّ الصَّلا   .(1) "، ق الُوا: ه ذ 
: ب ـل غ نيِّ أ نَّ  و  لِّمِّين   ع ن  ع ط اء  ق ال  انوُا  ال مُس  لَّمُ ال يـ هُودُ و النَّص ار ى،  ك  ا ي ـت ك  ةِّ ك م  لَّمُون  فيِّ الصَّلا  ي ـت ك 

 : ْ ح تََّّ ن ـز ل ت  نصِتُوا
َ
 . (2) سجى سمح وَإِذَا قرُئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لهَُۥ وَأ

ي ة   ه ذِّهِّ أ نَّ  النَّاسُ  أ جم  ع  قال الإمام أحمد رحمه الله: » ةِّ«فيِّ الآ   . (3)الصَّلا 
 ثانياا: خلاف العلماء حول المستنبط من الآية: 

 اختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية على قولين:
الأول: الحنفية  القول  قول  وهو  الجهرية،  الصلاة  في  يقرأ  لا  المأموم  والمالكية(4)أن   ، (5)  ،
 .(7) ، والحنابلة(6) والشافعي في القديم
 . (8)أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهو قول الشافعية القول الثان:

 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول
  : سمح وَإِذَا قرُئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ  رجح ابن قدامة القول الأول قائلا: »ول نا، ق ـو لُ اللهِّ تعالى 

 

/  5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع، باب قوله تعالى: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا(، ) 1) 
331 « ،)8604 » . 

 (.   167/  3( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه، )2) 
 (. 48( »مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني« )ص3) 
 (. 111/ 1(، »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )199/ 1( »المبسوط« للسرخسي ) 4) 
 (. 201/ 1(، »الكافي في فقه أهل المدينة« )314/ 4( »عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار« )5) 
 (. 98/ 2(، »التهذيب في الفقه الشافعي« )141/ 2( »الحاوي الكبير« )6) 
 (. 246/ 1(، »الكافي في فقه الإمام أحمد« )24( »مختصر الخرقي« )ص7) 
 (. 508/ 1« )  -(، »العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي 219/  1( »الاصطلام « )8) 
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نصِتُواْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَمُونَ 
َ
. قال أحمدُ: فالنَّاسُ على أنَّ هذا في الصلاة. قال سعيدُ بنُ  سجى٢٠٤ لهَُۥ وَأ

ا ن ـز ل ت  في شأ نِّ الصلاةِّ. وقال زيدُ   رِّيُّ: إنهَّ ، والزُّه  يمُ، ومحمد بنُ ك ع ب  ، والحسنُ، وإب ـر اهِّ ُس يَّبِّ
الم

ل م، وأبو الع الي ةِّ: كانوا   :  خ ل ف   ي ـق ر أوُن   ب نُ أس  ، ف ـنـ ز ل ت  مامِّ سمح وَإِذَا قرُئَِ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لهَُۥ  الإِّ
نصِتُواْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَموُنَ 

َ
ع  النَّاسُ على أنَّ هذهِّ الآية  سجى٢٠٤ وَأ . وقال  أحمدُ، في رِّو اي ةِّ أبي داوُد: أجم 

 . (1)في الصلاةِّ«
 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  

أن سبب النزول يوضح الآية ويبينها، بخلاف من قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام  .1
في خطبة الجمعة والأضحى   استماع القرآن في حال الذكريدخل في الآية  و في الصلاة الجهرية،  

 . (2) والفطر
الإجماع .2 آية    انعقد  لعََلَّكُمۡ أن  نصِتُواْ 

َ
وَأ لهَُۥ  فَٱسۡتَمِعُواْ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قرُئَِ  وَإِذَا  سمح 

قال أحمد، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن    ،(3)  الصلاةنزلت في    سجى٢٠٤ ترُۡحَموُنَ 
 . (4)الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ

أن من لم يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية لم يقل أحد ببطلان صلاته    .3
 .(5)من الصحابة والتابعين وغيرهم

 ومنها:  الفاتحة،من أحاديث تدل على أن المأموم لا يقرأ  صلى الله عليه وسلمما روي عن النبي  .4
: ص لَّى ر سُولُ اللهِّ    رضي الله عنه  ع ن  أ بيِّ هُر ي ـر ة   • ةً، ف ج ه ر     صلى الله عليه وسلمق ال  ص لا 

  " : ل قِّر اء ةِّ، ف ـل مَّا ف ـر غ  ق ال  ن كُم  م عِّي  أ ح دٌ  ق ـر أ   ه ل   فِّيه ا باِّ :  مِّ آنِّفًا؟ " ق ال  ر جُلٌ مِّن  ال ق و مِّ
 

 (. 261/ 2( »المغني« لابن قدامة )1) 
وقال هشيم، عن الربيع بن صبيح، عن  )  الله:قال رحمه    السلف،ونقله عن طائفة من    ،( 148/  4( »تفسير ابن كثير « )2) 

وقال ابن المبارك، عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير    الذكر، الحسن قال: في الصلاة وعند  
ْ يقول في قوله:   نصِتُوا

َ
قال: الإنصات يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما    سجى  سمح وَإِذَا قرُئَِ ٱلقُۡرۡءَانُ فٱَسۡتَمِعُواْ لهَُۥ وَأ

الإنصات في الصلاة وفي الخطبة؛ لما جاء في الأحاديث    بذلك: وهذا اختيار ابن جرير أن المراد    ، يجهر به الإمام من الصلاة
 . (من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة 

 (. 48( »مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني« )ص3) 
 (. 261/ 2( »المغني« لابن قدامة )4) 
 (. 720/ 2« )  -ابن تيمية  -( »شرح عمدة الفقه 5) 
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ز عُ ال قُر آن  "« قال الزهري: فات ـع ظ  المسلمون  بذلك  : " إِّني ِّ أ قُولُ: م ا ليِّ أنا  . ق ال  أ نا 
رُ به  ه   . (1) صلى الله عليه وسلمفلم يكونوا يقرؤُون معه فيما يج 

ز عُ فيِّ ال قُر آنِّ إِّذ ا    صلى الله عليه وسلم:وفي رواية، قال   • ر ر تُ  »إِّني ِّ أ قُولُ م ا ليِّ أنا  ، أ س   بِّقِّر اء تيِّ
 . (2)ف اقـ ر ءُوا م عِّي  و إِّذ ا ج ه ر تُ بِّقِّر اء تيِّ ف لا  ي ـق ر أ نَّ م عِّي  أ ح دٌ«

ابِّر    • : ق ال  ر سُولُ اللََِّّّ  رضي الله عنه  ع ن  ج  إِّم امٌ، ل هُ  ك ان   م ن   : " صلى الله عليه وسلمق ال 
م امِّ ل هُ قِّر اء ةٌ"   .(3) ف إن قِّر اء ةُ الإ ِّ

تُم     صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه   • قال: "إِّذ ا ص لَّيـ 
تُوا " وُا، و إِّذ ا ق ـر أ  ف أ ن صِّ  .(4) ف أ قِّيمُوا صُفُوف كُم ، ثُمَّ ل يـ ؤُمَّكُم  أ ح دكُُم  ف إِّذ ا ك برَّ  ف ك بر ِّ

الفاتحة؛ لأنها لو كانت  .5 أن المسبوق الذي يأتي والإمام راكعًا لا يجب عليه قراءه 
ر ة  (5) واجبة لم يصح إدراك الركعة بالركوع : »أ نَّهُ ان ـتـ ه ى إِّلى  النَّبيِّ ِّ  رضي الله عنه    ، فع ن  أ بيِّ ب ك 

، ف ذ ك ر  ذ لِّك  لِّلنَّبيِّ ِّ    صلى الله عليه وسلم ل  إِّلى  الصَّف ِّ : ز اد ك  اللهُ  صلى الله عليه وسلم  و هُو  ر اكِّعٌ، ف ـر ك ع  ق ـب ل  أ ن  ي صِّ ، ف ـق ال 
» ر صًا و لا  ت ـعُد  ، فلا تج ِّبُ على غيرِّهِّ،  (6)حِّ بُوقِّ  س 

ا قِّر اء ةٌ لا تج ِّبُ على الم ، قال ابن قدامة: و لأنهَّ
، كسائرِّ أر كان   بوقِّ بُوقِّ لوجبت  على المس  ا لو وج بت  على غير المس  كقراءةِّ السُّورة، يُح ق ِّقُه أنهَّ

 . (7)الصَّلاةِّ 
قاَلَ سمحبقوله تعالى عن موسى وهارون:    لالًا داست  قاله، أن من أمَّن على دعاء فكأنه   .6

 

(، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، »باب م ن  10318(، )   214/  16( أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، )1) 
 (. 409/ 3(، وصححه الألباني في »صحيح سنن أبي داود ط غراس« )827(، ) 118/ 2رأى القراءة إذا لم يجهر«، )

" واختلاف  2)  قراءة  له  الإمام  فقراءة  إمام  له  من كان   " قوله:  ذكر  باب  الصلاة،  سننه، كتاب  في  الدارقطني  أخرجه   )
 «. 1265(، »126/ 2الروايات، )

«، وأحمد في مسنده،  850(، »33/  2( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ) 3) 
(،  268/  2«، وصححه الألباني »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )14643(، »12/  23مسند جابر، )

 ة. وأشار رحمه الله أن هذا الحديث مروي عن خمسة من الصحاب 
 . (« 404(، »)15/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، )4) 
 . (320/ 23( »مجموع الفتاوى« )5) 
 . (783(، )156/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، )6) 
 (. 263/ 2( »المغني« لابن قدامة )7) 
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عۡوَتكُُمَا سجى  جِيبَت دَّ
ُ
س سجح  قدَۡ أ

ُ
 . (1) ، فكذلك من أمَّن على الفاتحة فكأنه قالها جمحجمحسحج: يُون

 ظاهره يفيد وجوب قراءة الفاتحة فمحمول على أمور:  صلى الله عليه وسلم: أن ما روي عن النبي  .7
: أ نَّ ر سُول  (2)أنه يكون محمول على المنفرد  الأول: ، كحديث عُب اد ة  ب نِّ الصَّامِّتِّ

: » صلى الله عليه وسلم اللهِّ  «لا  ق ال  ة  لِّم ن  لم   ي ـق ر أ  بِّف اتحِّ ةِّ ال كِّت ابِّ  .( 3)ص لا 
، (4) أن يكون ضعيف الإسناد غير صحيح  الثان:  الصَّامِّتِّ ب نِّ  عُب اد ة   ؛ كحديث 

: ص لَّى ر سُولُ اللََِّّّ  : »إِّني ِّ أ ر اكُم  صلى الله عليه وسلم ق ال  الصُّب ح ، ف ـث ـقُل ت  ع ل ي هِّ القِّر اء ةُ، ف ـل مَّا ان ص ر ف  ق ال 
: »  تقرؤون ق ال  و اللََِّّّ،  إِّي  اللََِّّّ،  ر سُول   يا   قُـل ن ا:   : ق ال  إِّم امِّكُم «،  مُ ِّ إِّلاَّ  ت ـف ع لُوا  لا   و ر اء   بأِّ

ة  لِّم ن  لم   ي ـق ر أ  بهِّ ا« ، ف إِّنَّهُ لا  ص لا   .(5) القُر آنِّ
كالمروي    ، أو يتُأول بتأويل يتفق مع الأحاديث والآثار الثابتة  ، يُخالف فيهأن    الثالث: 

:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ ِّ    أنهُر ي ـر ة   عن أبي   اجٌ    »م ن  ق ال  د  مُ ِّ ال قُر آنِّ ف هِّي  خِّ ةً لم   ي ـق ر أ  فِّيه ا بأِّ ص لَّى ص لا 
ك   : اقـ ر أ  بهِّ ا فيِّ ن ـف سِّ !! ف ـق ال  م امِّ . ف قِّيل  لأِّ بيِّ هُر ي ـر ة : إِّناَّ ن كُونُ و ر اء  الإ ِّ ثًا، غ ير ُ تم  ام    . (6)«ث لا 

وقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. من كلامه، وقد خالفه جابر، وابن  )  قدامة:قال ابن  
 . (7)  (الزبير، وغيرهما، ثم يحتمل أنه أراد: اقرأ بها في سكتات الإمام، أو في حال إسراره

 :الآثار عن الصحابة التي تفيد عدم قراءة الفاتحة للمأموم .8
، أ نَّ اب ن  عُم ر  ك ان  ي ـقُولُ:   • تُ  ع ن  س المِّ  ةِّ  يُـن صِّ رُ بِّهِّ فيِّ الصَّلا  لِّلإ ِّم امِّ فِّيم ا يج  ه 

 . (8) و لا  ي ـق ر أُ م ع هُ 

 

 . (555/ 1( »أحكام القرآن لبكر بن العلاء « )1) 
 . ( 263/ 2(، »المغني« لابن قدامة )14/ 6( »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )2) 
كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر،    صحيحه،( أخرجه البخاري في 3) 
 («. 394(، »)9/  2«، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، )756(، »151/  1)
 (. 263/ 2(، »المغني« لابن قدامة )167/ 2( »الجوهر النقي« )4) 
/  1، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، )صلى الله عليه وسلمالترمذي في سننه، أبواب الصلاة عن رسول الله  بهذا اللفظ  ( أخرجه  5) 

 «. 22745(، »  409/ 37«، وأحمد في مسنده، مسنده عبادة، )311(، » 343
 (. 395(، )9/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، )6) 
 (. 263/ 2قدامة: )»المغني« لابن  (7) 
 (.  425/ 2( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، )8) 
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: يا  أ با  ع ب دِّ   • : ج اء  ر جُلٌ إِّلى  ع ب دِّ اللهِّ بن مسعود ف ـق ال  ، ق ال  ع ن  أ بيِّ و ائِّل 
فِّيك   ةِّ شُغ لًا، و س ي ك  ، ف إِّنَّ فيِّ الصلا  ت  لِّل قُر آنِّ : أ ن صِّ ؟ ق ال  م امِّ الرَّحم  نِّ، أ قـ ر أُ خ ل ف  الإ ِّ

م امُ«  . (1) ذ لِّك  الإ ِّ
عُودِّ: مُلِّئ    • ، و ق ال  اب نُ م س  م امِّ : ل ي س  مِّن  ال فِّط ر ةِّ ال قِّر اء ةُ م ع  الإ ِّ ع ن  ع لِّي   ق ال 

فِّيهِّ  فيِّ  م امِّ  الإ ِّ خ ل ف   ي ـق ر أُ  الَّذِّي  أ نَّ  و دِّد تُ   : الخ  طَّابِّ ب نُ  رُ  عُم  و ق ال   تُـر ابًا،  فُوهُ 
 . (2)ح ج رٌ 

 

 
  

 

 [. 2892(، ] 423/ 2كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، )  مصنفه،( أخرجه عبد الرزاق في 1) 
 [. 2896، 2894(، ] 423/ 2كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، )  مصنفه،( أخرجه عبد الرزاق في 2) 
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 الثالث  المبحث
 (1) الإحصارالترجيح بسبب النزول في آية 

حۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ   تعالى: قال
ُ
َِۚ فَإنِۡ أ واْ ٱلحۡجََّ وَٱلعُۡمۡرَةَ لِلََّّ تمُِّ

َ
رَةِّ سجح ٱلهَۡدۡيِِۖ سجى سمح وَأ

َ
:  البَق

 تمحجمحتحجسحج
: سبب النزول:   أولًا

َّ  أ نَّ  عنه الله  رضي مخرمة بن المسور عن اب هُ  أ م ر   صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ رُوا  ي ـو م   أ ص ح  ي بِّي ةِّ  فيِّ  حُصِّ دُ    أ ن   الح 
 (2)و يح ِّلُّوا و يح  لِّقُوا ي ـن ح رُوا

: عنهما، الله  رضي  عُم ر   ب ن   اللهِّ  ع ب دِّ  عن ن ا   ق ال   كُفَّارُ   ف ح ال   مُع ت مِّرِّين ، صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ ِّ  م ع   خ ر ج 
، دُون   قُـر ي ش   ن هُ  صلى الله عليه وسلم اللهِّ  ر سُولُ  ف ـن ح ر   ال بـ ي تِّ    .(3) ر أ س هُ  و ح ل ق   بدُ 

  الآية هذه أن في مخالفا بالتفسير العلم أهل من عنه حفظت ممن  أسمع »لم الشافعي: قال
  نحر صلى الله عليه وسلم الله رسول وأن البيت وبين بينه المشركون فحال صلى الله عليه وسلم النبي أحصر حين بالحديبية  نزلت

   .(4) أصحابه« ولا البيت إلى يصل ولم حلالًا  ورجع وحلق بالحديبية
 : ثانياا: خلاف العلماء فيمن حصره العدو عن أداء الحج أو العمرة

   قولين: على  المسألة في العلماء اختلف
   .(5)إجماعًا التحلل فله العمرة أو الحج أداء عن العدو حصره من أن الأول: القول

 

 (.  218/ 1(  الإحصار لغة المنع، وشرعًا منع المحرم عن أداء الركنين الحج والعمرة "اللباب في شرح الكتاب" )1) 
 ". 2731(، "193/ 3( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد )2) 
(، ومسلم في صحيحه،  1812(، )93( أخرجه البخاري في صحيحه أبواب المحصر، باب النحر قبل الحلق في الحصر، )3) 

 (". 1230(، ")51/ 4كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران )
 (.  173/  2( "الأم" للإمام الشافعي )4) 
نـ عُ 5)  ، أو غيرهم، ف م  رِّكِّين  ُش 

رِّم  إذا ح ص ر هُ ع دُوٌّ مِّن الم لُ العِّل مِّ ع ل ى أ نَّ المِّح  وهُ الوُصُول إلى البيت،  (  قال ابن قدامة: "أ جم  ع  أ ه 
لُّلُ" "المغني" لابن قدامة ) نًا، فله التَّح  لُ ا194/    5ولم يج ِّد  ط رِّيقًا آمِّ ر   (. قال البغوي: "اتّـَف ق  أ ه  رِّم  إِّذ ا أحُ صِّ ل عِّل مِّ ع ل ى أ نَّ ال مُح 

( ي ـت ح لَّلُ" "شرح السنة"  بِّع دُة ، أ نَّهُ  العلماء"  285/  7ع نِّ الح  ج   له أن يتحلل باتفاق  تيمية: "فالمحصر بعدو  (.  قال ابن 
 (.  272/  26"مجموع الفتاوى" )
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 العمرة، فوات  يخاف  لا لأنهأن من حصره العدو عن أداء العمرة فلا يتحلل؛  الثان: القول
   .(1)مالك  عن كيحُ  قول وهو

 ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول: 
 قال: إذ ، النزول سبب بصريح معللًا  ،الأول القول المتقدم الخلاف  في قدامة ابن رجح

ي بِّي ةِّ، ح ص رِّ  فيِّ  ن ـز ل ت   إِّنمَّ ا الآية   »لأنَّ  ر ة ، مُح رِّمِّين   وأ ص ح ابه صلى الله عليه وسلم  النبي وكان  الح د  لُّوا بِّعُم   ف ح 
 حصر في  نزلت الآية هذه أن التفسير أهل بين  خلاف لا أنه الشافعي عن ونقل ،(2) جم ِّيعًا«

   .(3) الحديبية
 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول: 

   .بالإجماع   الحديبية حصر في نزلت الآية أن .1
   وأصحابه.  هو منها وحل معتمراً كان  صلى الله عليه وسلم النبي أن .2
 الحج  في المحصر يُخص فلا ،النص محل ذلك  لأنأن الحصر في العمرة هو الأصل؛  .3

   .العمرة دون بالتحلل
   عنه.  يصح لا العمرة عن الحصر صحة  بعدم مالك  عن النقل أن .4
   .(4) والعمرة الحج عن يكون الحصر أن  العلماء إجماع .5

 

افُ الف و ات. وليس بصحيح" "المغني" لابن قدام 1)  ُع ت مِّر  لا ي ـت ح لَّلُ؛ لأنَّه لا يخ 
ة  ( قال ابن قدامة: "وحكى عن مالِّكِّ أ نَّ الم

هُ لا   (، وهذا القول عن مالك لا يصح؛ قال ابن القيم: "و ق د  رُوِّي  ع ن  مالك رحمه الله أ نَّ ال مُع ت مِّر  لا  ي ـت ح لَّلُ؛ لأِّ نَّ 195/ 5)
تُهُ ع ن  مالك رحمه الله" "زاد المعاد" ) ح  عُدُ صِّ ا ت ـبـ  (. وقال محمد زكريا: "النقل عن مالك ليس  335/  3يخ  افُ ال ف و ت  و ه ذ 

بصحيح، لا يوافقه ما في كتب فروعه، بل عامتها مصرحة بصحة الحصر عن العمرة" "الأبواب والتراجم لصحيح البخاري"  
باركفوي: "فإن عامة فروع المالكية كالشرح الكبير والدسوقي والمدونة وغيرها مصرحة بصحة الحصر  (. وقال الم442/    3)

التحلل عنها عند الحصر فلا خلاف في هذه المسألة بين الأئمة الأربعة" "مر  العمرة وجواز  اة المفاتيح شرح مشكاة  قعن 
(، "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"  676/    2(. وانظر: "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" ) 435/    9المصابيح" )

(2   /620 .) 
 (. 195/  5( "المغني لابن قدامة" )2) 
 المرجع السابق. ( 3) 
 (. 195/ 5(، "المغني لابن قدامة" )620/ 2( "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" )4) 
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 الرابع المبحث 
 .(1) معصب لهن دفرض الًبنتين مع عدم وجو الترجيح بسبب النزول في  

 

نثَيَينِِۡۚ فإَنِ كُنَّ نسَِاءٓٗ فَوۡقَ قال تعالى:  
ُ
ِ ٱلأۡ كَرِ مِثۡلُ حَظ  وۡلَدِٰكُمَۡۖ للِذَّ

َ
ُ فيِٓ أ سمح يوُصِيكُمُ ٱللََّّ

دُسُ    ٱثنَۡتَينِۡ  ِنۡهُمَا ٱلسُّ ِ وَحِٰدٖ م 
بوََيۡهِ لكُِل 

َ
صِۡفَُۚ وَلأِ فَلهَُنَّ ثلُُثَا مَا ترََكََۖ وَإِن كَانتَۡ وَحِٰدَةٗ فَلهََا ٱلن 

لُثَُۚ فإَنِ كَا ِهِ ٱلثُّ بوََاهُ فلَأُِم 
َ
ٓۥ أ َّهُۥ وَلدَٞ وَوَرثِهَُ َّمۡ يكَُن ل َۚ فَإنِ ل ا ترََكَ إنِ كَانَ لهَُۥ وَلدَٞ َ مِمَّ ٓۥ إخِۡوَةٞ  نَ ل هُ

هُمۡ  يُّ
َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ لاَ تدَۡرُونَ أ

َ
وۡ دَينٍٍۡۗ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

َ
دُسَُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يوُصِي بهَِآ أ ِهِ ٱلسُّ قرَۡبُ  فلَأُِم 

َ
 أ

َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمٗا ِِۗ إنَِّ ٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ َۚ فرَِيضَةٗ م  سَاء سجح سجى١١ لكَُمۡ نَفۡعٗا ِّ
 
 . تحجتحجسحج: الن

: سبب النزول:   أولًا
ب ـنـ تـ يـ ه ا مِّن  س ع د  إِّلى  ر سُولِّ اللََِّّّ  : ج اء ت  ام ر أ ةُ س ع دِّ ب نِّ الرَّبِّيعِّ باِّ ابِّرِّ ب نِّ ع ب دِّ اللََِّّّ ق ال  صلى الله عليه وسلم   ع ن  ج 

يدًا،   أُحُد  ش هِّ ي ـو م   أ بوُهمُ ا م ع ك   ، قتُِّل   الرَّبِّيعِّ اب ـنـ ت ا س ع دِّ ب نِّ  نِّ  : يا  ر سُول  اللََِّّّ، ه اتا  و إِّنَّ  ، ف ـق ال ت 
ي اللََُّّ  : »ي ـق ضِّ مُ ا م الٌ، ق ال  مُ ا م الًا و لا  تُـن ك ح انِّ إِّلاَّ و له  مُ ا، ف ـل م  ي د ع  له  «  ع مَّهُم ا أ خ ذ  م اله   فيِّ ذ لِّك 

، ف ـبـ ع ث  ر سُولُ اللََِّّّ   : آي ةُ المِّير اثِّ : »أ ع طِّ  صلى الله عليه وسلم  ف ـنـ ز ل ت  ِّ، و أ ع طِّ   س ع د  اب ـن تي    إِّلى  ع م ِّهِّم ا، ف ـق ال  الثّـُلثُ ين 
» ي  ف ـهُو  ل ك 

ا الثُّمُن ، و م ا ب قِّ  . (2)أمَُّهُم 
ي  ق ـو لُ اللهِّ عز وجل:  

ا الح  دِّيثِّ هِّ سمح يوُصِيكُمُ  قال الطحاوي: »و آي ةُ ال مِّير اثِّ ال م ذ كُور ةُ فيِّ ه ذ 
نثَيَينِِۡۚ فإَنِ كُنَّ نسَِاءٓٗ فَوۡقَ ٱثنَۡتَينِۡ فَلهَُنَّ ثلُُثَا

ُ
ِ ٱلأۡ كَرِ مِثۡلُ حَظ  وۡلَدِٰكُمَۡۖ للِذَّ

َ
ُ فيِٓ أ مَا ترََكََۖ سجى    ٱللََّّ

»(3) . 
 :الخلاف في المسألةثانياا: 

 قولين:على  اختلف العلماء في نصيب الابنتين في الميراث إذا لم يكن معهن معصب
 

 ، سواء كان أخ لهما من أب وأم، أو أب فقط. ( والمعصب هو ابن الميت 1) 
«، والترمذي في سننه، أبواب الفرائض، باب ما جاء  14798(، »  108/  23( أخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر، )2) 

(، والطحاوي في »شرح مشكل الآثار«، باب بيان مشكل ما روي عن رسول  2092(، ) 414/  4في ميراث البنات، )
«، وصححه  1285(، » 320/  3في المراد بقول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، )  صلى الله عليه وسلمالله  

: ه ذ ا  -بعد إخراجه للحديث  - (، وقال الترمذي  122/  6الألباني في »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
يحٌ.   ح دِّيثٌ ح س نٌ ص حِّ

 (. 321/ 3( »شرح مشكل الآثار« ) 3) 
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 .(1) أن فرض الابنتين الثلثان، وهو قول أجمع عليه العلماء القول الأول:
وسيأتي بيان صحته    ،بن عباسلا  نُسب  أن فرض الابنتين النصف، وهو قول  القول الثان:

 .(2) عنه
 : ح ابن قدامة بسبب النزوليرجتثالثاا: 

  الله: إذ قال رحمه    ،لصراحة سبب النزول  ،نص ابن قدامة رحمه الله على رجحان القول الأول
: "أع طِّ    صلى الله عليه وسلم»وقد د لَّ على هذا أنَّ النبيَّ   ي سعدِّ بن الرَّبيعِّ حين نزل ت  هذه الآيةُ، أرسل  إلى أخِّ

ر  كان الحكُمُ صلى الله عليه وسلم  اب ـن تي   س ع د  الثّـُلثُ ينِّ". وهذا مِّن النبي ِّ   ت فسيٌر للآيةِّ، وب يانٌ لِّمعناها، واللَّفظُ إذا فُس ِّ
يرِّ. ،   ثابتًا بال مُف سَّرِّ لا بالتـَّف سِّ وي دلُّ على ذلك أيضًا أنَّ سبب  نزُولِّ الآيةِّ قِّصةُ بِّن تي   سعدِّ بنِّ الرَّبيعِّ

ما في مِّيراثِّ أبِّيهما«  .(3) وسؤالُ أم ِّهما عن ش أ نهِّ
»واختُلِّف  فيما  لترجيح القول الأول حين ذكر الخلاف بقوله    ،من الأدلة  اوزاد رحمه الله عددً  

ل ةٌ،   صِّ وفوق    ،ِّ اثنت ين  نِّساءً  فإن  كُنَّ  والتَّقديرُ،  الآيةِّ،  بهذه  ث بت   فقِّيل :   ،ِّ الابنت ين  ف ـر ضُ  به  ث بت  
عۡنَاقِسجىكقولِّه:  

َ
نفَال  سجح  سمحفَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلأۡ

َ
.  تحجتحجسحج:  الأ وقيل : بل ثب ت  بهذه  .... أي اض رِّبوُا الأ ع ناق 

. وفي  . وقيل : بالقِّياسِّ اعِّ السُّنَّةِّ الثابتةِّ. وقيل : بل ثب ت  بالتـَّن بيهِّ الذي ذكر ناه. وقيل : بل ثبت  بالإِّجم 
 .(4) الجملةِّ فهذا حُكمٌ قد أُجم ِّع  عليه، وت وارد ت  عليه الأ دِّلَّةُ التي ذكر ناها كلُّها، فلا ي ضرُّنا أيُّها أث بت ه« 

 النزول: مسوغات الترجيح بسبب  رابعاا:
في ابنتي سعد صلى الله عليه وسلم  حكم رسول الله    ويتفق معأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها،   .1

 . (5)قائلًا: »أ عطِّ ابن تي   س عد  الثُّلث ينِّ«

 

، أنَّ ف ـر ض هما الن ِّصفُ«  ف ـر ض   أنَّ  على  العِّلمِّ  أهلُ  أجمع   ( قال ابن قدامة: » 1)  ، إلاَّ روايةً ش ذَّت  عن ابنِّ عبَّاس  ِّ الثّـُلثُانِّ الاب نت ين 
 (. 11/ 9»المغني« لابن قدامة )

ا   فاً  وقال ابن عبد البر: »و م ا أ ع ل مُ فيِّ ه ذ  لا  لِّمِّين  إِّلاَّ رِّو اي ةً ش اذَّةً لم تصح عن ابن عباس أنه قال: "للاثنتين  عُل م اءِّ  ب ين    خِّ ال مُس 
(، »حاشية الروض المربع لابن قاسم«  350/  31(، وانظر: »مجموع الفتاوى« )323/  5النصف"« »الاستذكار« )

(6 /110 .) 
 (. 11/ 9(، »المغني« لابن قدامة )323/ 5( »الاستذكار« )2) 
 (. 12/ 9( »المغني« لابن قدامة )3) 
 (. 12/ 9( »المغني« لابن قدامة )4) 
 . تقدم تخريجه قريباً ( 5) 
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 فسر الآية، وهو أولى تفسير يؤخذ به.  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .2
 الآتي:وذلك في  ،أن الأدلة الأخرى تعضد الترجيح بسبب النزول وتؤيده .3

البنت  • نصيب  ضعف  الآية  صدر  في  الابن  نصيب  جعل  الله  أن 
نثَيَينِِۡۚ  

ُ
ِ ٱلأۡ كَرِ مِثۡلُ حَظ  وۡلَدِٰكُمَۡۖ للِذَّ

َ
ُ فيِٓ أ والصورة التي تتحقق   ،سجىسمحيوُصِيكُمُ ٱللََّّ

فيها هذه القاعدة تحققًا تامًا هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت، فالابن 
اللذان أخذهما الابن يأخذهما   الثلثان  الثلث، وهذان  الثلثين، والبنت تأخذ  يأخذ 

 .(1) البنتان إن لم يكن هو معهما
لُثَانِ  أن الله تعالى قال في شأن الأخوات:   • سمحفإَنِ كَانَتَا ٱثنَۡتَينِۡ فَلهَُمَا ٱلثُّ

ا ترََكَسجى  سَاء  سجح  مِمَّ ِّ
 
 . (2) ، وهذا ت نبيهٌ على أنَّ للبنت ينِّ الثُّلث ينِّ لأنهما أقرب لهما  تمحتمختحجسحج:  الن

أن  أن هذا القول أجمع عليه العلماء، قال ابن قاسم: »وأجمع أهل العلم    •
 .(3) الثلثان«البنتين  فرض 
 . (4) أن المشهور عن ابن عباس أنه وافق الإجماع •
 .(5) أن المروي عن ابن عباس أن قال "للابنتين النصف" لا يصح •
الابن الذي يفوقها عصبة بنفسه، فلأن تأخذ  مع  الثلث  تأخذ  أن البنت   •

 . (6)الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى
) أن   • وتعالى:  فوق(  كلمة  سبحانه  قوله  في  ٱثنَۡتَينِۡ  الواردة  كَانَتَا  سمحفإَنِ 

ترََكَسجى ا  مِمَّ لُثَانِ  ٱلثُّ سَاء  سجح  فَلهَُمَا  ِّ
 
وتعالى:   تمحتمختحجسحج:  الن سبحانه  قوله  مثل  صلة، 

 

 (. 463/ 8( »موسوعة الإجماع« )1) 
 . (350/ 31(، »مجموع الفتاوى« ) 71/ 18(، »الشرح الكبير« )11/ 9»المغني« لابن قدامة ) (2) 
 . ( 110/  6»حاشية الروض المربع لابن قاسم« ) (3) 
الفقهاء،  عامة  مذهب  وهو  (، قال الجويني: »وللبنتين فصاعداً الثلثان عندنا،  125/  4( »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« ) 4) 

 (. 42/ 9الفرضيين الإجماع  فيه، وحك و ا موافقة  ابن عباس« »نهاية المطلب في دراية المذهب« )بعض  واد عى  
رجوعه  »وقال ابن عبد البر والشريف شمس الدين الأرموي في )شرح فرائض الوسيط(: صح عن ابن عباس  قال الدميري:  

 . ( 131/ 6فارتفع الخلاف وصار إجماعًا« »النجم الوهاج في شرح المنهاج« )ذلك،  عن  
لِّ  عِّن د  مُن ك ر ةٌ  و ه ذِّهِّ الر ِّو اي ةُ  قال ابن عبد البر: "( 5)   (. 323/ 5»الاستذكار« )" ق اطِّب ةً كُلُّهُم  ينكرهاال عِّل مِّ  أ ه 
 (. 463/ 8»موسوعة الإجماع« ) (6) 
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عۡنَاقِسجى 
َ
نفَال سجح  سمحفَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلأۡ

َ
 . (1)أي: اضربوا الأعناق تحجتحجسحج: الأ

، كالأ خ واتِّ   • دُ منهم الن ِّصف  فلِّلاث ـنـ ت ينِّ منهم الثُّلثانِّ أنَّ كلَّ م ن ي رثُ الواحِّ
اعتِّهم  وجم  واحدِّهم  ف رضُ  يخ  ت لِّفُ  ع دد   وكلُّ   ، الأبِّ من  والأ خ واتِّ  الأ بوي نِّ،  مِّن 

الأ ب وينِّ  مِّن  والأ خ واتِّ   ، الأمُ ِّ الجماعةِّ، كو ل دِّ  ف ـر ضِّ  ثلُ  مِّ منهم   ِّ مِّن فلِّلاث نين  أو   ،
 .(2)الأبِّ 
غيرهما    وأ  اأو قياسً   اأن هذا الحكم تواردت عليه الأدلة سواء كان إجماعً  •

 من الأدلة.
 

 
  

 

 (. 378/ 7»تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن« ) (1) 
 (. 11/ 9( »المغني« لابن قدامة )2) 
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  الخامس: المبحث
 . ط الولي في النكاح اتر شالترجيح بسبب النزول في ا

  : زۡوَجَٰهُنَّ إذَِا   سمح وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلغَۡنَ قال تعالى 
َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
جَلهَُنَّ فَلاَ تَعۡضُلُوهُنَّ أ

َ
أ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرٍِۗ ذَلِٰ  كُمۡ  ترََضَٰوۡاْ بيَۡنَهُم بٱِلمَۡعۡرُوفٍِۗ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ
نتُمۡ 

َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ َۚ وَٱللََّّ طۡهَرُ

َ
زۡكيَٰ لكَُمۡ وَأ

َ
رَةِّ سجح  سجى٢٣٢ لاَ تَعۡلمَُونَ أ

َ
   .تحجتحمتحجسحج: البَق

: سبب النزول:   أولًا
قال: ح دَّث نيِّ م ع قِّلُ ب نُ سمح فلَاَ تَعۡضُلُوهُنَّ سجى    : قوله تعالى  روى البخاري عن الحسن في تأويل

ان ـق ض ت  عِّدَّتهُ ا ج   إِّذ ا  تًا ليِّ مِّن  ر جُل  ف ط لَّق ه ا، ح تََّّ  أُخ  تُ  : ز وَّج  ق ال  فِّيهِّ،  ن ـز ل ت   أ نهَّ ا  اء   ي س ار : 
ئ ت    تـ ه ا، ثُمَّ جِّ ر م تُك  ف ط لَّق  تُك  و أ ك  تُك  و ف ـر ش  اللهِّ لا  ت ـعُودُ إِّل ي ك   يخ  طبُُـه ا، ف ـقُل تُ ل هُ: ز وَّج  تخ  طبُُـه ا، لا  و 

ي   الآ  ه ذِّهِّ  اللهُ  ف أ ن ـز ل   إِّل ي هِّ،  ع   ت ـر جِّ أ ن   ترُِّيدُ  ال م ر أ ةُ  و ك ان تِّ  بِّهِّ،  بأ  س   لا   ر جُلًا  و ك ان   فلَاَ ة   أ ب دًا،  سمح 
: ف ـز   تَعۡضُلُوهُنَّ سجى ن  أ فـ ع لُ يا  ر سُول  اللهِّ، ق ال  هُ« ف ـقُل تُ: الآ   .  (1) وَّج ه ا إِّياَّ

 المسألة:الخلاف في ثانياا: 
 قولين:على  اختلف العلماء في حكم النكاح إذا خلا من الولي

تزوج من غير ولي فهو   صلى الله عليه وسلمأن النكاح بغير ولي غير جائز، وما ورد أن النبي    القول الأول:
 .  (4)، والحنابلة(3) ، والشافعية(2) من خصائصه، وهو قول المالكية

 .(6) ، ورواية عن أحمد(5)أن النكاح بغير ولي جائز، وهو قول الحنفية القول الثان:
 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول

 

 (. 5130(، ) 16/ 7( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، )1) 
/  3)  العربي« (، »أحكام القرآن لابن  300/  5(، ) 512/  5( »عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار« )2) 

599 .) 
»روضة الطالبين وعمدة المفتين«    ،  (221/  5(، »التهذيب في الفقه الشافعي« )254/  5(»الأم« للإمام الشافعي )3) 

(7 /9 ) . 
(، »المبدع في شرح المقنع«  8/  5(، وانظر: »شرح الزركشي على مختصر الخرقي« )348/  9(  »المغني« لابن قدامة )4) 

(6 /103 .) 
 (. 255/ 4(، »شرح مختصر الطحاوي« للجصاص )4237/ 9( »التجريد للقدوري« )5) 
 (. 227(، »مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني« )ص156/ 20( »الإنصاف« )6) 
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إذ قال رحمه الله:    ،لصراحة سبب النزول  ،نص ابن قدامة رحمه الله على رجحان القول الأول
، وي دُلُّ عليه  ها، وهذا ي دُلُّ على أ نَّ نِّكاح ها إلى الو ليِّ ِّ تِّناعُ من ت ـز وِّيجِّ ل ها الام  »وأمَّا الآيةُ، فإنَّ ع ض 

  ُّ النَّبيِّ فد ع اه  تِّه،  أُخ  ت ـز وِّيِّج  تـ ن ع  من  ام  حين  ي سار ،  بن  م ع قِّلِّ  نز ل ت  في شأنِّ  ا  فز وَّج ها،    صلى الله عليه وسلم،أنهَّ
ا مح  لٌّ له، إذا ث ـب ت  هذا، فإنَّه لا يجوزُ لها ت ـز وِّيجُ أح د «   ( 1) وأضاف ه إليها لأنهَّ

َّ    ،من الأدلة  اوزاد رحمه الله عددً  لترجيح القول الأول حين ذكر الخلاف بقوله: »ول نا، أنَّ النَّبيِّ
.... ورُوِّى  عن عائشة ، عن   صلى الله عليه وسلم قال: "لا  نِّك اح  إلاَّ بو ليِّ  ". ر و ته عائشةُ، وأبو موس ى، وابنُ عباس 

طِّلٌ، ف إن   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ ِّ   طِّلٌ با  طِّلٌ با  ، أنَّه قال: "أ يمُّ ا ام ر أة  ن ك ح ت ن ـف س ها بِّغ ير ِّ إذنِّ و لِّي ِّه ا، ف نِّكاحُه ا با 
َّ ل هُ"«   ُّ م ن  لا  و لىِّ ت ج رُوا، ف السُّل ط انُ و لىِّ ها، فإن اش  ت حلَّ مِّن  ف ـر جِّ رُ بمِّ ا اس   ه 

 .(2) أص ابه  ا، ف ـل ه ا الم
 النزول: رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب 

 . (3) أن سبب النزول يوضح الآية ويبينها لأنه منع اخته من الزواج فعاتبه الله تعالى .1
أن العضل هو المنع من التزويج، فمنع الله تعالى الأولياء الامتناع من تزويج النساء، فلو  .2

 . (4) من الأولياء كان العقد يتم بلا ولي؛ لم يكنَّ ممنوعات، ولا كان العضل حاصلًا 
ن  أ فـ ع لُ يا  ر سُول  اللهِّ، ف ـز وَّج ه ا  اً عملي  اً فسر الآية، تفسير صلى الله عليه وسلم  أن النبي   .3 ، "فقال له معقل: الآ 

هُ" وهو أولى تفسير يؤخذ به.   إِّياَّ
 .(5) أن الآية لا تحتمل وجهًا آخر . 4

 الآتي:وذلك في  ،أن الأدلة الأخرى تعضد الترجيح بسبب النزول وتؤيده .5
الرجال • وإنما خاطب  بالنكاح؛  النساء  تعالى لم يخاطب  الله  تعالى:  (6) أن  سمحوَلاَ ؛ كقوله 

رَةِّ  سجح  تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡركَِتِٰ سجى
َ
رَةِّ  سجح  سمحوَلاَ تنُكِحُواْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى   ، وقوله تعالى: ﴿  تحجتحجتحجسحج:  البَق

َ
:  البَق

يَمَٰىٰ  ، وقوله تعالى:  تحجتحجتحجسحج
َ
نكِحُواْ ٱلأۡ

َ
ور سجح  مِنكُمۡسجىسمحوَأ  .تحجتحمسحج: النُّ

 

 (. 346/ 9( »المغني« لابن قدامة )1) 
 (. 345/ 9( »المغني« لابن قدامة )2) 
 (. 346/ 9( »المغني« لابن قدامة )3) 
 (. 305/ 5( »عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار« )4) 
 (.  13/ 5( »الأم« للإمام الشافعي )5) 
 (. 303/ 5( »عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار« )6) 
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: ق ال  ر سُولُ اللهِّ   • : " أ يمُّ ا ام ر أ ة   صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن عروة ع ن  ع ائِّش ة  رضي الله عنها ق ال ت 
ه ا، و إِّن   ف نِّك احُه ا  و لِّي ِّه ا،  إِّذ نِّ  بِّغ ير ِّ  ن ك ح ت    رهُ ا بمِّ ا أ ص اب  مِّن  ف ـر جِّ طِّلٌ، ف إِّن  أ ص ابه  ا، ف ـل ه ا م ه  با 

َّ ل هُ " ُّ م ن  لا  و ليِّ ت ج رُوا، ف السُّل ط انُ و ليِّ    .(1) اش 
«إِّلاَّ نِّك اح  لا  قال: » صلى الله عليه وسلم أن النبي عن عائشة رضي الله عنها  •  . (2) بِّو ليِّ  

: ق ال  ر سُولُ اللََِّّّ   • ال م ر أ ةُ تُـز و ِّجُ  و لا   ال م ر أ ة ،  ال م ر أ ةُ  تُـز و ِّجُ  : »لا   صلى الله عليه وسلمع ن  أ بيِّ هُر ي ـر ة ، ق ال 
ي  الَّتيِّ تُـز و ِّجُ ن ـف س ه ا«

 . (3)ن ـف س ه ا، ف إِّنَّ الزَّانِّي ة  هِّ
رُ ب نُ الخ  طَّابِّ رضي الله عنه: "  • و لِّي ِّه ا، أ و  ذِّي الرَّأ يِّ مِّن  بإِِّّذ نِّ إِّلا    ال م ر أ ةُ تُـن ك حُ لا   ق ال  عُم 
لِّه ا " (4)أ ه   . (5) أ وِّ السُّل ط انِّ
•  « : د « بِّش اهِّد ي  إِّلاَّ نِّك اح  لا  ع نِّ اب نِّ ع بَّاس  رضي الله عنهما ق ال  ل  و و ليِّ   مُر شِّ  . (6)ع د 

 

«،  1127(، »569/  2باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، )  ، صلى الله عليه وسلم( أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح عن رسول الله  1) 
«، وصححه ابن معين،  24372(، »435/  40وأحمد في مسنده، مسند النساء، مسند عائشة رضي الله عنها، )

 (. 187/ 2الترمذي، وغيرهم. انظر: »خلاصة البدر المنير« )
«، والترمذي في سننه، أبواب النكاح،  2085(، » 427/ 3( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي، )2) 

)قال المروذي: سألت    (:7/  7)  المغني:«، قال ابن قدامة في  1126(، »568/  2باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )
فقالا: صحيح(، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، قال    «.أحمد ويحيى عن حديث: »لا نكاح إلا بولي

ءِّ ابن الملقن بعد ذكر طرق الحديث:   الله ال مُوفق للصَّو اب.«    »ف ـه ؤُلا  ا الح دِّيث؛ ف لا  يعدل ع نهُ، و  ثوُن  صحابيًّا رووا ه ذ  ث لا 
 (. 550/ 7»البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير« )

بولي« »شرح  إلا  الشرع،  في  »وهو نفي للحقيقة الشرعية، أي لا نكاح شرعي، أو موجود    الحديث:قال الزركشي تعليقًا على  
 (. 8/ 5الزركشي على مختصر الخرقي« )

«، والدارقطني في سننه، كتاب  1882(، »  80/  3أبواب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، )  ابن ماجة في سننه:  ( أخرجه 3) 
 (. 248/ 6«، وصححه الألباني »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )3535(، »325/ 4النكاح، )

نـ ه ا فيِّ النَّس بِّ إِّذ ا لم   4)  لِّه ا ع ص بـ تـ ه ا أولو الرَّأ يِّ و إِّن  ب ـعُدُوا مِّ « »الاستذكار«  ( »أ ر اد  بِّق و لِّهِّ ذ وِّي الرَّأ يِّ مِّن  أ ه  ُّ الأ  قـ ر ب   ي كُنِّ ال و ليِّ
(5 /391 .) 

/  1رواية أبي مصعب الزهري«، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في نفسها، )   -( أخرجه مالك في »الموطأ  5) 
(،  162/  9«، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، ) 1470(، »569

 (. 234/ 11« )«، وهو أثر صحيح. انظر: »سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية16675»
الثاني فيما جاء في الولي، )6) الباب  النكاح،  «، والبيهقي في معرفة السنن  22(، »12/  2( أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب 

«، وصححه الألباني »إرواء الغليل في تخريج أحاديث  13638(، »56/ 10والآثار، كتاب النكاح، باب النكاح بالشهود، )
 (.  251/ 6منار السبيل« ) 
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: و لىَّ عُم رُ رضي الله عنه اب ـنـ ت هُ ح ف ص ة  م ال هُ و ب ـن اتِّهِّ نِّك اح هُنَّ، ف ك ان ت  ح ف ص ةُ  • فِّع  ق ال  ع ن  نا 
 . (1) إِّذ ا أ ر اد ت  أ ن  تُـز و ِّج  ام ر أ ةً أ م ر ت  أ خ اه ا ع ب د  اللهِّ ف ـز وَّج  "

يه ا ث ـو بًا،   • نـ هُم  و ب ين   ب نيِّ أ خِّ ع لُ ب ـيـ  يه ا، ف ـت ج  عُو ب نيِّ أ خِّ أ نَّ ع ائِّش ة  رضي الله عنها ك ان ت  ت د 
ه ا د   هُ إِّياَّ هُ، ف إِّذ ا أ ر اد ت  نِّك اح  تـ ه ا إِّياَّ ثُم ا ه و ت  ج ارِّي ةٌ ف تًَّ أ ن ك ح  يـ  طاً ت ـر اهُم  مِّن  و ر ائِّهِّ، ف ح  ع ت  ر ه 

نُ؛ ف إِّنَّ الن ِّس اء  لا  يُـن كِّح  مِّ  : " أ ن كِّح  يا  فُلا  ن ك احُ ق ال ت  ي  الإ ِّ
، ح تََّّ إِّذ ا ب قِّ لِّه ا ف ـت ش هَّد ت   . (2) ن "ن  أ ه 

: لا  تُـن كِّحُ ال م ر أ ةُ ن ـف س ه ا؛ ف إِّنَّ الزَّانِّي ة  تُـن كِّحُ ن ـف س ه ا "  •  . (3) ع ن  أ بيِّ هُر ي ـر ة  رضي الله عنه ق ال 
، و ل كِّن  لِّت أ مُر     أ تُـز و ِّجُه ا؟سُئِّل  اب نُ عُم ر  رضي الله عنهما ع نِّ ام ر أ ة  له  ا ج ارِّي ةٌ،   • : "لا  ق ال 

ه ا" ا ف ـل يُـز و ِّج   . (4) و لِّيـَّه 

 . (5)جوَّز النكاح بلا وليالتابعين من  هناك أحد وليس •

 

 

  

 

 [. 11341(، ]269/ 6( أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، )1) 
 [. 11181(، ]237/ 6( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب عرض الجواري، )2) 
وقال ابن مفلح    «، [11340(، »]269/  6( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، )3) 

يُ دليلُ الفسادِّ، وهو ق ولُ جُم هورِّ الصَّحابة« »المبدع شرح المقنع« )  (. 446/ 7الحفيد معلقا على هذا الأثر: »والنـَّه 
 [«. 11344(، »]270/ 6( أخرجه عبد الرزق في مصنفه، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، )4) 

قال ابن المنذر: »قال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي  
طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز،  

ابن المبارك، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق،  وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، و 
 (. 14/ 5وأبو عبيد« »الإشراف« لابن المنذر )

 (. 38/ 9( »بحر المذهب للروياني« )5) 



   ه( في كتابه المغني620الترجيح بأسباب النزول عند الموفق ابن قدامة المقدس ي )

  
 

  

 334  ه1447(، 55مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: )                                العبد الكريم د. أحمد عبد الله 

 

 : السادسالمبحث 
 . في آية المحاربيننزول السبب ب الترجيح 

تعالى:   ن  قال 
َ
أ فَسَادًا  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  وَيَسۡعَوۡنَ  وَرَسُولهَُۥ   َ ٱللََّّ يُحَاربُِونَ  َّذِينَ  ٱل ؤُاْ  جَزََٰٓ إنَِّمَا  سمح 

رۡضِِۚ ذَلٰكَِ 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
ِنۡ خِلَفٍٰ أ رجُۡلهُُم م 

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
 لهَُمۡ خِزۡيٞ  يُقَتَّلُوٓاْ أ
َۖ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فيِ ٱلدُّ  ائمِّدَة سجح  سجى٣٣ نۡيَا

َ
 .تحمتحمسحج: المممم

: سبب النزول:   أولًا
ل مُوا   رضي الله عنه  ع ن  أ ن س   ل  ق دِّمُوا ع ل ى النَّبيِّ ِّ ص لَّى اللهُ ع ل ي هِّ و س لَّم  ف أ س  أ نَّ ن ـف راً، مِّن  عُك 

ر   ف ـي ش  ق ةِّ،  الصَّد  إِّبِّل   يأ  تُوا  أ ن   و س لَّم   ع ل ي هِّ  اللهُ  ص لَّى   ُّ النَّبيِّ ف أ م ر هُم   ال م دِّين ة ،  تـ و وُا  أ ب ـو الهِّ ا  ف اج  مِّن   بوُا 
ُّ ص لَّى اللهُ ع ل ي هِّ و س لَّم  فيِّ ط ل بِّهِّم  ق  و أ ل ب ا ت اقُوه ا، ف ـبـ ع ث  النَّبيِّ اف ةً: »ف أُتيِّ  نهِّ ا، ف ـف ع لُوا ف ـق تـ لُوا ر اعِّيـ ه ا و اس 

هُم ، و ت ـر ك هُم  ح تََّّ م ا م  تُوا«، ف أ ن ـز ل  اللهُ: }إِّنمَّ ا  بهِِّّم ، ف ـق طَّع  أ ي دِّي ـهُم  و أ ر جُل هُم ، و سم  ل  أ ع يُـنـ هُم ، و لم   يح  سِّ
ي ة  33ج ز اءُ الَّذِّين  يُح ارِّبوُن  الله  و ر سُول هُ{ ]المائدة:   .( 1) [ الآ 

الطَّرِّيقِّ من قُطَّاعِّ  في  نزل ت   قال ابن قدامة: »وهذه الآيةُ في قولِّ ابن ع بَّاس  وكثير  من العلماءِّ،  
 .(2)المسلمين. وبه يقولُ مالِّكٌ، والشَّافِّعِّيُّ، وأبو ث ـو ر ، وأصحابُ الرَّأ ي«

 ثانياا: خلاف العلماء حول سبب نزول الآية:
 :أربعة أقوالاختلف العلماء في سبب نزول الآية على 

أنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وهو ابن عباس، وتبعه عليه أكثر   القول الأول:
 . (3)العلماء

 . (4)أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب، وهو قول لابن عباس، والضحاك القول الثان:

 

, وأصله في البخاري برقم  4025النسائي : باب قول الله تعالى : )إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله( : رقم :  أخرجه  (  1) 
 , بدون ذكر نزول الآية. 1671ومسلم :  2330: 
(، »أحكام القرآن لابن  499/ 12(، وانظر: »البيان في مذهب الإمام الشافعي« )473/ 12( »المغني« لابن قدامة )2) 

(، »شرح سنن أبي داود  202/  9(، »النجم الوهاج في شرح المنهاج« )346/  11(، »تفسير الرازي « )396/  2الفرس« )
 (. 289/ 3، »تفسير الألوسي روح المعاني « ) (82/ 7(، »البناية شرح الهداية« )259/ 17لابن رسلان« )

(، »الإشراف«  34/  2(، »دقائق التفسير« )346/  11(، »تفسير الرازي « )541/  1( »زاد المسير في علم التفسير« )3) 
 (، وانظر ما سبق من المصادر في المرجع السابق. 6131/ 13(، »التبصرة للخمي« )238/ 7لابن المنذر )

 . ( 540/ 1(، »زاد المسير في علم التفسير« )   243/ 10( »تفسير الطبري« )4) 
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 . (1)أنها نزلت في قوم من المشركين، وهو قول الحسن البصري وعكرمة  القول الثالث:

 . (2)أنها نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، وهو قول أنس بن مالك  القول الرابع:

 : بسبب النزولثالثاا: ترجيح ابن قدامة 
القول الأول قائلا: »ول نا، قولُ اللهِّ تعالى:   ن رجح ابن قدامة 

َ
مِن قَبۡلِ أ تاَبوُاْ  َّذِينَ  َّا ٱل سمحإلِ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  نَّ ٱللََّّ
َ
أ فَٱعۡلمَُوٓاْ  عَلَيۡهِمَۡۖ  ائمِّدَة  سجح  سجى٣٤ تَقۡدِرُواْ 

َ
بعد   تخمتحمسحج:  المممم ت ـو بتُهم  ب لُ  تُـق  . والكُفَّارُ 

من  تكونُ  قد  حارب ةُ 
ُ
والم  ، حال  في كل ِّ  والق ط عُ  القتلُ  عنهم  قُطُ  ويس  قبل ها،  تقبلُ  ر ةِّ، كما  القُد 

اْ إنِ كُنتُم  المسلمين؛ بدليلِّ قوله تعالى:   ِبَوَٰٓ َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ ٱلر  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ؤۡمِنيِنَ  ِ وَرَسُولهِۦِسجى ٢٧٨ مُّ ِنَ ٱللََّّ ذَنوُاْ بِحرَۡبٖ م 
ۡ
َّمۡ تَفۡعَلُواْ فأَ رَةِّ :  سجح فإَنِ ل

َ
 . (3) « جمحتمختحجسحج - جمحتمختحجالبَق

 :  بسبب النزولرابعاا: مسوغات الترجيح 
  ، وهو قول ابن عباس وكثير من العلماء  ،أن  الآية نزلت في قط اع الط ريق من المسلمين .1

 أكثر الفقهاء. عليهو 
أن الكفار تقبل توبتهم ذلك    ، ذكر ابن قدامة أن تفسير الآية يتفق مع سبب النزول .2

 .قبل القدرة عليهم وبعد القدرة عليهم
 أن  قطع المرتد  لا يتوق ف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام. .3
 لا يجوز الاقتصار في المرتد  على قطع اليد ولا على الن في. .4
لا تكون   أن  الص لب غير مشروع  في حق  المرتد ، وهو مشروع في الآية، فوجب أن .5
 .  في حكمه الآية 

 . (4) أن المحاربة قد تكون من المسلمين .6

 
 

  
 

 (. 540/ 1(، »زاد المسير في علم التفسير« )   244/ 10( »تفسير الطبري« )1) 
 (.   245/ 10( »تفسير الطبري« )2) 
 (. 474/ 12( »المغني« لابن قدامة )3) 
 (. 346/ 11(، »تفسير الرازي « )474/ 12( »المغني« لابن قدامة )4) 
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 السابع المبحث
   .كرحد الس  الترجيح بسبب النزول في  

تعالى:   قوله  حَتَّيٰ  الموصوف في  نتُمۡ سُكَرَٰىٰ 
َ
وَأ لَوٰةَ  ٱلصَّ تَقۡرَبُواْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ يََٰٓ سمح 

سَاء سجح  تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ سجى ِّ
 
 .  تحمتخمسحج:  الن

: سبب النزول:   أولًا
 »أ نَّ ر جُلًا مِّن  الأ  ن ص ارِّ د ع اهُ و ع ب د  الرَّحم  نِّ ب ن  ع و ف    ط الِّب  رضي الله عنه:ع ن  ع لِّي ِّ ب نِّ أ بيِّ  

عنه الله  ف ـق ر أ :    رضي  ال م غ رِّبِّ  فيِّ  ع لِّيٌّ  ف أ مَّهُم   رُ،  الخ  م  تُح رَّم   أ ن   ق ـب ل   هَا  ف س ق اهمُ ا  يُّ
َ
أ يََٰٓ قُلۡ  سمح 

رُون  سجح  سجى ١ ٱلۡكَفٰرُِونَ  افِّ
َ
:    تحجسحج:  الك نتُمۡ سُكَرَٰىٰ حَتَّيٰ  ف خ ل ط  فِّيه ا، ف ـنـ ز ل ت 

َ
لَوٰةَ وَأ سمح لاَ تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ

 .(1)«تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَسجى
رِّ،    رضي الله عنهوفي رواية: »ص ن ع  لنا عبدُ الرحمن بنُ ع و ف    طعامًا فد عانا، وس قانا من الخ م 

نَّا، وح ض ر تِّ الصَّلاةُ ف ـق دَّمُونيِّ فق ر أتُ: قل يا أيُّها الكافِّرُون  لا  أ ع بُدُ م ا ت ـع بُدُون   رُ مِّ فأخ ذ تِّ الخ م 
نتُمۡ  ت ـع بُدون . قال: فأ ن ـز ل  اللهُ تعالى:  ما  ن ـع بُدُ  ونحنُ  

َ
لَوٰةَ وَأ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمح يََٰٓ

سَاء سجح سُكَرَٰىٰ حَتَّيٰ تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ سجى ِّ
 
 .(2) « تحمتخمسحج: الن
 : كر الذي به يصبح الرجل سكرانا ثانياا: خلاف العلماء في حد الس  

 اختلف العلماء على قولين:
لط الرجل في كلامه، فلا يذهب عقله كليًّا، وهو أن حد السكر هو أن يخ    القول الأول:

حنيفة أبي  صاحبي  الحنفية و  أب  : قول  مشايخ  أكثر  إليه  ومال  الحسن  بن  ومحمد  ،  (3) يوسف 

 

«، والنسائي في السنن الكبرى،  3671(، »  515/  5كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، )  سننه،( أخرجه أبو داود في  1) 
«، وصححه الترمذي  11041(، »65/  10كتاب التفسير، سورة النساء، قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، )

 (. 270/ 5»سنن الترمذي« )
 «، وصححه. 3275(، »269/ 5( أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، ومن سورة النساء ) 2) 
(، »البحر الرائق شرح  157/  2القدوري« )(، »الجوهرة النيرة على مختصر  1339/  3( »روضة القضاة وطريق النجاة« )3) 

 (. 183/ 4(، »التنبيه على مشكلات الهداية« )30/ 5كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري« )
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 . (4) ، وابن حزم(3) ، والحنابلة(2) ، والشافعية(1) والمالكية
السماء، وهو  من  الأرض  ولا  أن حد السكر هو أنه لا يعرف الرجل من المرأة،    القول الثان: 

 . (5)قول أبي حنيفة
 :  ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول

َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقۡرَبُواْ رجح ابن قدامة القول الأول قائلًا: »ول نا، قولُ اللََّّ تعالى:   هَا ٱل يُّ
َ
أ سمح يََٰٓ

تَقُولوُنَ سجى مَا  تَعۡلمَُواْ  يٰ  نتُمۡ سُكَرَٰىٰ حَتَّ
َ
وَأ لَوٰةَ  ن ـز ل ت  في أصحابِّ رسولِّ اللََّّ  ٱلصَّ حين    صلى الله عليه وسلم،. 

ةِّ   ، وقد كانوا قامُوا إلى الصَّلا  ةِّ، فص لَّى بهم، وتر ك  في قراءتِّه ما غ يرَّ  المعنى  ق دَّمُوا ر جُلًا منهم في الصَّلا 
لِّيـ ؤُمَّهم، وقصد  إمامت هم، والقراءة  لهم، وق ص دُوا الائ تمام  به،   عالمين بها، وع ر فُوا إمام هم وق دَّمُوه 

رانُ. ورُوِّي  أنَّ  وع ر فُوا أركان  الصَّ  ةِّ، فأ ت ـو ا بها، ود لَّتِّ الآيةُ على أنَّه ما لم يعل م  ما يقولُ، فهو س ك  لا 
  َّ ران ،    صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ . وأُتيِّ  بآخر  س ك  ؟ ". فقال: ما ش رِّب تُ إلاَّ الخ لِّيط ين  أُتيِّ  ب س كران  فقال: "ما ش رِّب ت 

رُوا   صلى الله عليه وسلم،س ر ق تُ، ولا ز ن ـي تُ. فهؤلاء قد ع ر فُوا رسول اللََّّ    أنّ ِّ ما  صلى الله عليه وسلمفقال: ألا أ ب لِّغ  رسول  اللََّّ   واعتذ 
 .(6) إليه، وهم سُك ار ى 

 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  
في القول التخليط    نوأ  ،وضح المعنى المراد في حد السكرت سبب نزول الآية  قصة  أن   .1

 . داخل في حده
النبي   .2 : صلى الله عليه وسلم  روي عن  ق ال  ؟ "،  : " م ا ش ر ابُك  ق ال  ر ان ، ف ض ر ب هُ الح  دَّ،  بِّس ك  أُتيِّ   أنه 

بِّهِّ "  هُم ا مِّن  ص احِّ نـ  د  مِّ فِّي كُلُّ و احِّ : " ي ك  رُ، ق ال  ، فدل على أن السكران (7) الزَّبِّيبُ و التَّم 
رُوا إليه، وهم سُك ار ىصلى الله عليه وسلميعقل لأنهم قد ع ر فُوا رسول اللََّّ   . ، واعتذ 

 

 (. 243/ 4(، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )125/  4( »المنتقى شرح الموطأ« )1) 
 (.  424/ 10(، »الحاوي الكبير« )  88/ 1( »الأم« للإمام الشافعي )2) 
 (. 602(، »عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم« )ص543( »الهداية على مذهب الإمام أحمد« )ص 3) 
 (. 471/ 9( »المحلى بالآثار« )4) 
 (. 157/ 2(، »الجوهرة النيرة على مختصر القدوري« )1339/ 3( »روضة القضاة وطريق النجاة« )5) 
 (. 506/ 12( »المغني« لابن قدامة )6) 
«، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الأشربة، باب  4786(، »   404/  8( أخرجه أحمد في مسنده، مسند ابن عمر، )7) 

 [«. 18193(، »]  514/ 8الجمع بين النبيذ، )
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ر ان    .3  . "(2) ، وإِّذ ا ه ذ ى اف تر  ى(1)ه ذ ىس كِّر  إِّذ ا قال علي بن أبي طالب: "إِّنَّ السَّك 
ر ان  لا يعلم ما يقول، قال تعالى:   .4 ُ ت ـع الى  أ نَّ السَّك  َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ ب ينَّ  اللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمح يََٰٓ

نتُمۡ سُكَرَٰىٰ حَتَّيٰ تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ سجى
َ
لَوٰةَ وَأ و م ن  خ ل ط  ف أ ت ى بمِّ ا يُـع ق لُ و م ا لا    تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ

ر انُ، لأِّ نَّهُ لا  ي ـع ل مُ م ا ي ـقُولُ   .(3)يُـع ق لُ ف ـهُو  س ك 
، والرَّجُل  من المرأةِّ، مع  .5 أنَّ المجنون  الذاهب  العقلِّ بالكُل ِّيَّةِّ يع رِّفُ السَّماء  من الأرضِّ

لِّه، ور ف عِّ القلمِّ عنه  .(4) ذ هابِّ ع ق 
، حين غ نـَّت ه  ما يفيد موافقة ما تقتضيه الآية الكريمة  صلى الله عليه وسلمفي حديثِّ حمزة  ع م ِّ النَّبيِّ ِّ   .6

رانُ: ألا يا حم  زُ لِّلشُّرُفِّ الن ِّواءِّ … وهُنَّ مُع قَّلاتٌ بال فِّن اءِّ، وكان عليٌّ أناخ   ن ةٌ وهو س ك  ق ـيـ 
نِّم ت ها   (5)شارِّف ين   ا، واجتثَّ أس  بطُونه  فبـ ق ر   إليها،  الذي فيه حمزةُ، فقام   البيتِّ  بفِّن اءِّ  ،  (6) له 

تـ ع د ى عليه رسول  اللََّّ   ن اه،  صلى الله عليه وسلم، فجاء  رسولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلمفذهب  عليٌّ فاس  ، فإذا حمزةُ مُح م رَّةٌ ع يـ 
  ُّ ! فان صر ف  عنه  صلى الله عليه وسلمفلام ه النَّبيِّ ، فنظ ر  إليه وإلى زيدِّ بن حارثة ، فقال: وهل أنتم إلاَّ ع بِّيدٌ لأبيِّ
رِّه،  (7) صلى الله عليه وسلمرسولُ اللََّّ   ن ةُ في غنائِّها، وع ر ف  الشَّارِّف ين  وهو في غايةِّ سُك  ، فقد ف هِّم  ما قالتِّ الق يـ 

، والرَّجُل  من المرأةِّ، مع ذ هابِّ  ولأنَّ المجنون  الذاهب  العقلِّ بالكُل ِّيَّةِّ يع رِّفُ السَّماء  من الأرضِّ
لِّه، ور ف عِّ القلمِّ عنه  . (8)ع ق 

 

 (. 81/ 4( »اله ذ يانُ كلام غير معقول. مثل كلام المبرسم والمعتوه. ي ـه ذي ه ذ ياناً.« »العين« )1) 
[«، والحاكم في المستدرك،  14465(، »]  320/ 7( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب حد الخمر، )2) 

 «، وصححه الحاكم. 8131(، »417/ 4كتاب الحدود، حديث شرحبيل بن أوس، )
 (. 472/ 9( »المحلى بالآثار« )3) 
: »  صلى الله عليه وسلم ( ع ن  ع ائِّش ة  ع نِّ النَّبيِّ ِّ  4)  نُونِّ  ع ن   ال ق ل مُ  رفُِّع   ق ال  ، و ع نِّ الصَّغِّيرِّ ح تََّّ ي ك بر  ، و ع نِّ ال م ج  تـ ي قِّظ  : ع نِّ النَّائِّمِّ ح تََّّ ي س  ث  ث لا 

«،  3432(، »294/  6ح تََّّ ي ـع قِّل  أ و  يفُِّيق « أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب م ن  لا يقعُ طلاقهُ من الأزواج، )
 (. 4/ 2تخريج أحاديث منار السبيل« ) وصححه الألباني في »إرواء الغليل في 

 (. 100/ 3»المعلم بفوائد مسلم« )  ،( 34/ 6( »الشارف: المسن من النوق« »مطالع الأنوار على صحاح الآثار« )5) 
ةُ« »الغريب المصنف « )( »6)  ادُ العظيمةُ السَّن امِّ ويقال للسَّن امِّ الق ح د   (. 847/ 3المِّق ح 
باب    الأشربة:كتاب    صحيحه:ومسلم في    ،4003( : 5/82)  خليفة: باب حدثني    المغازي:كتاب    البخاري:أخرجه  (  7) 

 . 1979( :85/ 6)  الخمر:تحريم 
 (. 506/ 12( »المغني« لابن قدامة )8) 
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  الثامن  المبحث
 .المبارزة بإذن الإمامحكم الترجيح بسبب النزول في  

ِن  هَذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ   سمح ۞   قال تعالى: عَتۡ لهَُمۡ ثيَِابٞ م  ِ َّذِينَ كَفَرُواْ قُط  رَب هِِمَۡۖ فَٱل
    جمحتحجسحج : الحَج سجح  سجى١٩ نَّارٖ يصَُبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلحۡمَِيمُ 

: سبب النزول:   أولًا
ي ة :   مُ ق س مًا: إِّنَّ ه ذِّهِّ الآ  : »سم ِّع تُ أ با  ذ ر   يُـق سِّ هَذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ   سمحع ن  ق ـي س  ق ال 

ب ة  اب ني   فيِ رَب هِِمَۡۖ سجى   يـ  ب ة  و ش  ، و عُتـ  ة  ب نِّ الح  ارِّثِّ ر : حم  ز ة  و ع لِّي   و عُبـ ي د    ن ـز ل ت  فيِّ الَّذِّين  ب ـر زُوا ي ـو م  ب د 
ب ة «  . (1) ر بِّيع ة  و ال و لِّيدِّ ب نِّ عُتـ 

ي ةُ:    الآ  ه ذِّهِّ  ن ـز ل ت   »فِّين ا  عنه:  الله  رضي  ع لِّيٌّ  ۞ق ال   فيِ   سمح  ٱخۡتَصَمُواْ  خَصۡمَانِ  هَذَٰانِ 
 . (2) «سجىرَب هِِمَۡۖ 

   الإمام:ثانياا: خلاف العلماء في المبارزة بإذن 
 اختلف العلماء على قولين:

،  (5)، والشافعية(4) ، والمالكية(3)أن المبارزة جائزة بإذن الإمام، وهو قول الحنفية  القول الأول:
 .(6) والحنابلة

 . (7)، وهو قول الحسن البصريمكروههأن المبارزة  القول الثان:  
 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول

ر ،   ة  بن الحارِّث بار زُوا يوم  ب د  رجح ابن قدامة القول الأول قائلا: »ول نا، أنَّ حم  ز ة  وع لِّيًّا وعُبـ ي د 
 

(، ومسلم في صحيحه، كتاب  3969(، )75/ 5( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، )1) 
 (« 3033(، »)245/ 8التفسير، باب في قوله تعالى )هذان خصمان اختصموا في ربهم(، )

(،  75/  5( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: )هذان خصمان اختصموا في ربهم(، )2) 
(3967 .) 
 (. 47/  10(، »المبسوط« للسرخسي ) 172( »شرح السير الكبير« )ص3) 
 (. 359/ 3(، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )13/ 3( »المختصر الفقهي لابن عرفة« )4) 
 (. 406/  11)   للرافعي« (، »العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير  657/  7)  الفقهاء« ( »حلية العلماء في معرفة مذاهب  5) 
 (. 107/ 7(، »كشاف القناع« )212( »الهداية على مذهب الإمام أحمد« )ص 6) 
 (. 62(، »الإجماع« لابن المنذر )ص200/ 6( »إكمال المعلم بفوائد مسلم« ) 7) 
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بًا يوم  حُن ين  .  صلى الله عليه وسلمبإذ نِّ النَّبيِّ ِّ   رو  بن  ع ب دِّ وُد   في غ ز و ةِّ الخ ن د قِّ فق تـ ل ه، وبار ز  م ر ح  ، وبار ز  عليٌّ ع م 
هِّد   تُش  و عِّ فاس  ل م ة. وبار ز ه قبل  ذاك عامِّرُ بن الأ ك  بنُ  (1) وقيل: بار ز ه مُح م دُ بن م س  اءُ  البر  ، وبار ز  

عِّ  ع ةً وتِّس  ين   مالك م ر زُبان  الزَّأ رةِّ ف ـق تـ ل ه، وأ خ ذ  س ل به، فبـ ل غ  ثلاثين  ألفًا. ورُوِّى  عنه أنَّه قال: ق ـتـ ل تُ تِّس 
واراً فق تـ ل   تُ فيه. وبار ز  ش بر ُ بن ع ل قم ة  أُس  و ى م ن شار ك  رِّكين مُبار ز ةً، سِّ ُش 

ه، ف ـبـ ل غ سل بُه  ر ئِّيسًا من الم
ه سعدٌ. ولم ي ـز ل  أصحابُ النَّبيِّ ِّ   وب ـع د ه،    صلى الله عليه وسلميبُارِّزُون  في عصرِّ النَّبيِّ ِّ    صلى الله عليه وسلماث نى   عشر  ألفًا، ف ـنـ فَّل هُ إياَّ

مُ أنَّ قول ه تعالى:   اعًا، وكان أبو ذ ر   يُـق سِّ هَذَٰانِ خَصۡمَانِ   سمح ۞ولم يُـن كِّر هُ مُن كِّرٌ، فكان  ذلك إِّجم 
رَب هِِمَۡۖ سجى فيِ  ب ة  ٱخۡتَصَمُواْ  عُتـ  ةُ، بار زُوا  ر ، وهم حم  ز ةُ وع لِّى  وعُبـ ي د  تبار زُوا يوم  ب د  الذين  . نز لت  في 

ب ة  والو لِّيد  بن   يـ  ب ة، وش   .(2) وقال أبو ق تاد ة: بار ز تُ رجُلًا يوم  حُن ين  ، فق تـ ل تُه« عُتـ 
 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  

 .أن سبب النزول يوضح الآية ويفسرها ويبين المراد منها  .1
  ، أن الأدلة الشرعية والشواهد النبوية تعضد ما دلت عليه الآية بنزولها في أهل بدر  .2

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ابني عفراء رضي الله عنهما خرجا  ومن ذلك ما روى  
"دعا أبي ابن خلف  إلى   صلى الله عليه وسلمأن النبي  و   (3) صلى الله عليه وسلمفلم ينكر عليهما النبي    -أي المبارزة-إلى البراز  

علي رضي الله عنه بارز مرحبًا أحد سادة يهود وشجعانهم يوم   وأن (4) البراز فبرز إليه فقتله"
 

ير ِّ وأهل الحديث أن عليًّا  1)  بًا اليهوديَّ بخيبر«  قتل  الذي  هو  ( قال ابن عبد البر: »والصحيحُ الذي عليه أكثرُ أهلِّ الس ِّ م ر ح 
 (. 339/ 3»الاستيعاب في معرفة الأصحاب« )

السير فجزم ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، والواقدي بأن الذي قتل مرحبا هو محمد  أهل  ذلك  وخالف  قال ابن حجر: » 
بن سلمة، وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر، وقيل: إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه علي،  

إلا فما في الصحيح مقدم  وقيل: إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبهوا على بعض الرواة، فإن لم يكن كذلك و 
 ( 478/ 7على ما سواه« »فتح الباري« لابن حجر )

يقتلاه، ثم بارزه  ولم  أولًا،  بارزاه  قال الشوكاني: »ويمكن الجمع بأن يقال: إنَّ محمد بن مسلمة، وكذلك عم سلمة بن الأكوع  
 (. 145/ 14عليٌّ آخراً فقتله.« »نيل الأوطار« )

 (. 38/ 13( »المغني« لابن قدامة )2) 
«، ومسلم في صحيحه،  3988(، »78/  5( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، )3) 

 (« 1752(، ») 148/ 5كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، )
 (4( الأنفال،  سورة  التفسير،  المستدرك، كتاب  في  الحاكم  أخرجه   )4  /284« ش ر طِّ  3300(،  ع ل ى  يحٌ  ص حِّ وقال:   ،»

، و لم   يُخ ر ِّج اهُ.  ِّ  الشَّي خ ين 
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ه  صلى الله عليه وسلميبُارِّزُون  في عصرِّ النَّبيِّ ِّ    صلى الله عليه وسلمولم ي ـز ل  أصحابُ النَّبيِّ ِّ    ،(1) خيبر" ولم يُـن كِّر هُ مُن كِّرٌ،  ،  وب ـع د 
اعًا  . (2) فكان  ذلك إِّجم 

، قال ابن المنذر: »وأجمعوا على أن للمرء إلا الحسن  أجمع العلماء على جواز المبارزة .3
،  (3)البراز«يعرف  ولا  يكرهه،  فكان  أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن:  

الإمام، إلا الحسن فإنه شذ  بإذن  جوازها في العلماء بين خلاف  ولا قال القاضي عياض: » 
ع ل ى  (4)ومنعها« اتّـَف قُوا  »و ق دِّ  النووي:  قال  لنـَّف سِّ  التـَّغ رِّيرِّ  ج و ازِّ  ،  ال مُب ار ز ةِّ  فيِّ  باِّ فيِّ  الج ِّه ادِّ 
 . (5) و نح  وِّه ا«

 
  

 

 (. 1807(، )189/ 5( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد، )1) 
 (. 38/ 13( »المغني« لابن قدامة )2) 
 (. 62( »الإجماع« لابن المنذر )ص3) 
 (. 200/ 6( »إكمال المعلم بفوائد مسلم« ) 4) 
 (. 187/ 12( »شرح النووي على مسلم« ) 5) 
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 التاسع المبحث 
 . حين سبيهم الزوجين الكافرينحكم فسخ نكاح الترجيح بسبب النزول في  

يمَۡنُٰكُمۡسجىقال تعالى: 
َ
َّا مَا مَلكََتۡ أ سَاء سجح سمحوَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ ِّ

 
 . تخمتحجسحج: الن

: سبب النزول:   أولًا
رِّي ِّ رضي الله عنه »أ نَّ ر سُول  اللهِّ   دُ  ي شًا إِّلى  أ و ط اس    صلى الله عليه وسلم ع ن  أ بيِّ س عِّيد  الخ  ،  ي ـو م  حُن ين  ، ب ـع ث  ج 
مُ  س ب ايا   سًا مِّن  أ ص ح ابِّ ر سُولِّ اللهِّ (1) ف ـل قُوا ع دُوًّا ف ـق ات ـلُوهُم  ف ظ ه رُوا ع ل ي هِّم ، و أ ص ابوُا له  ، ف ك أ نَّ نا 

:    صلى الله عليه وسلم ذ لِّك  فيِّ  وجل  عز  اللهُ  ف أ ن ـز ل   رِّكِّين ،  ال مُش  مِّن   هِّنَّ  أ ز و اجِّ لِّ  أ ج  مِّن   ي انهِِّّنَّ؛  غِّش  مِّن   تح  رَّجُوا 
يمَۡنُٰكُمۡسجى

َ
أ مَلكََتۡ  مَا  َّا  إلِ ٱلن سَِاءِٓ  مِنَ  ان ـق ض ت   سمحوَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ  إِّذ ا  لٌ  ح لا  ل كُم   ف ـهُنَّ  أ ي    .

 .(2)عِّدَّتُهنَُّ«
 ثانياا: خلاف العلماء حول انفساخ الزوجين من الكفار إذا تم سبيهم معاا:

 على قولين: في المسألة  اختلف العلماء 
 .(4) ، والحنابلة (3)أن الزوجين لا ينفسخ نكاحهما، وهو قول الحنفية القول الأول:
 . (6) ، والشافعية(5) أن الزوجين ينفسخ نكاحهما، وهو قول المالكية  القول الثان:

 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول
، فلا ي ـق ط عُ رجَّ  ح ابن قدامة القول الأول قائلا: »ول نا، أ نَّ الر ِّقَّ م ع نًى لا يم  ن عُ ابتداء  الن ِّكاحِّ

هِّنَّ، وعمومُ   الن ِّساء  دُون  أز واجِّ ، وكانوا أخ ذُوا  ، والآيةُ نزل ت في س بايا أو طاس  تِّدام ت ه، كالعِّت قِّ اس 
ُز وَّج  

، فيُخ صُّ منه مح  لُّ الن ِّزاعِّ بالقياسِّ عليه« الآيةِّ مخ  صُوصٌ بالمملُوك ةِّ الم (7)ةِّ في دارِّ الإِّسلامِّ
 . 

 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  
 

: جمع 1)  . هو ما غُلِّب عليه  س بِّيَّة، (  س ب ايا   . (468/ 2»مشارق الأنوار على صحاح الآثار« ) فاس ترِّقَّ
 («. 1456(، ») 170/  4( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، )2) 
 (. 340/ 2اختصار الجصاص« ) -(، »اختلاف العلماء للطحاوي  339/ 2( »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« ) 3) 
 (. 95/ 10(، »الشرح الكبير« )493/  1من الأشربة للأيمان« ) - أبو يعلى  - ( »التعليقة الكبيرة 4) 
 (. 468/ 1(، »الكافي في فقه أهل المدينة« )936/ 2( »الإشراف على نكت مسائل الخلاف« )5) 
 (. 296/ 13(، »بحر المذهب للروياني« )241/ 14( »الحاوي الكبير« )6) 
 (. 113/ 13( »المغني« لابن قدامة )7) 
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خذن بدون أزوجهن فلذلك أبحن لهم، أما إذا أُ اللاتي سبايا متجه إلى الالآية سبب نزول أن  
  ، لا يبطل النكاح ولا يمنع استدامته للزوجين  ن الرق  ثم إ  .الزوجان معًا فلا ينفسخ النكاحسبي  

في نفس    ابقيا معً إن  أن الزوجين  فاقتضت    ،زوجة في دار الإسلاممة الممخصوصة بالأ  دلالتها  الآية  و 
 . (1)  الدار فلا يفسخ نكاحهما

 

 
 

  

 

 (. 113/ 13(، »المغني« لابن قدامة ) 241/ 14( »الحاوي الكبير« )1) 
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 العاشر المبحث
 الترجيح بسبب النزول في آية الوصية

حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ حِينَ ٱلوۡصَِيَّةِ  قال تعالى:  
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَٰةُ بيَۡنكُِمۡ إذَِا حَضَرَ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

نتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فيِ  
َ
وۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إنِۡ أ

َ
ِنكُمۡ أ صِيبَةُ  ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ م  صَبَٰتۡكُم مُّ

َ
رۡضِ فأَ

َ
ٱلأۡ

 َ ِ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ لاَ نشَۡتَرِي بهِۦِ ثَمَنٗا وَل لَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بٱِللََّّ وۡ كَانَ ذَا  ٱلمَۡوۡتِِۚ تَحبۡسُِونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّ
َّمِنَ ٱلۡأٓثمِِينَ  ِ إنَِّآ إذِٗا ل آ إثِمۡٗا فَـ َاخَرَانِ  فَ   ١٠٦ قرُۡبيَٰ وَلاَ نكَۡتُمُ شَهَدَٰةَ ٱللََّّ نَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّ

َ
إنِۡ عُثرَِ علَىََٰٓ أ

مِ  حَقُّ 
َ
أ لشََهَدَٰتُنَآ   ِ بٱِللََّّ فَيُقۡسِمَانِ  وۡليََنِٰ 

َ
ٱلأۡ عَلَيۡهِمُ  ٱسۡتَحَقَّ  َّذِينَ  ٱل مِنَ  مَقَامَهُمَا  ن  يَقُومَانِ 

 ٰ َّمِنَ ٱلظَّ ل إذِٗا  إنَِّآ  وۡ    ١٠٧ لمِِينَ شَهَدَٰتهِِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ 
َ
أ هَدَٰةِ علَىَٰ وجَۡهِهَآ  بٱِلشَّ توُاْ 

ۡ
يأَ ن 

َ
دۡنيََٰٓ أ

َ
ذَلٰكَِ أ

ٱلۡ  ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لاَ   ُ ِْۗ وَٱللََّّ وَٱسۡمَعُوا  َ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ يمَۡنٰهِِمِۡۗ 
َ
أ بَعۡدَ  يمَۡنُٰۢ 

َ
أ ترَُدَّ  ن 

َ
أ   سجى١٠٨ فَسِٰقيِنَ يَخاَفُوٓاْ 

ائمِّدَة : سجح
َ
  .جمحتجمتحجسحج - تمحتجمتحجالمممم

: سبب النزول:   أولًا
م  م ع  تم ِّيم  الدَّارِّي ِّ و ع دِّي ِّ ب نِّ  : »خ ر ج  ر جُلٌ مِّن  ب نيِّ س ه  ع نِّ اب نِّ ع بَّاس  رضي الله عنهما ق ال 

امًا مِّن  فِّضَّة  مُخ وَّ  تِّهِّ ف ـق دُوا ج  لِّمٌ ف ـل مَّا ق دِّم ا بِّتر ِّك  مِّيُّ بأِّ ر ض  ل ي س  بهِّ ا مُس  صًا مِّن  ب دَّاء  ف م ات  السَّه 
ل ف هُم ا ر سُولُ اللهِّ  ذ ه ب   نِّ    صلى الله عليه وسلم ف أ ح  د  الج  امُ بمِّ كَّة  ف ـق الُوا: اب ـتـ ع ن اهُ مِّن  تم ِّيم  و ع دِّي   ف ـق ام  ر جُلا  ثُمَّ وُجِّ

ل ف ا:   لِّي ائِّهِّ ف ح  حَقُّ مِن شَهَدَٰتهِِمَا سجىمِّن  أ و 
َ
أ : و فِّيهِّم  ن ـز ل ت    سمحلشََهَدَٰتُنَآ  بِّهِّم . ق ال  و إِّنَّ الج  ام  لِّص احِّ

ي ةُ:  َّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَٰةُ بيَۡنكُِمۡ سجىه ذِّهِّ الآ  هَا ٱل يُّ
َ
أ  . (1)«سمحيََٰٓ

 ثانياا: خلاف العلماء في شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر على المسلمين: 
 على قولين: في المسألة  اختلف العلماء 

غيرهم، وهو قول  يوجد جواز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم  القول الأول: 
 .(2) الحنابلة

 

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم  1) 
 (. 2780(، )13/ 4الموت، )

 . (301/ 8(، »المبدع في شرح المقنع« )505( »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« )ص2) 
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،  (2) ، والمالكية(1) لا تجوز شهادة أهل الكتاب على المسلمين، وهو قول الحنفية   القول الثان: 
 .(3)والشافعية

 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول
القول الأول قائلا: »ول نا، قول اللََّّ تعالى:   شَهَدَٰةُ  رجح ابن قدامة  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

مِنۡ   ءَاخَرَانِ  وۡ 
َ
أ ِنكُمۡ  م  عَدۡلٖ  ذَوَا  ٱثۡنَانِ  ٱلوۡصَِيَّةِ  حِينَ  ٱلمَۡوۡتُ  حَدَكُمُ 

َ
أ حَضَرَ  إذَِا  بيَۡنكُِمۡ 

صِيبَةُ ٱلمَۡوۡتِِۚ سجى صَبَٰتۡكُم مُّ
َ
رۡضِ فأَ

َ
نتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
،  غَيۡرِكُمۡ إنِۡ أ . الآية. وهذا نصُّ الكِّتابِّ

م  مِّع تم ِّيمِّ    صلى الله عليه وسلموقد ق ض ى به رسولُ اللََِّّّ  ، قال: خرج  رجلٌ مِّن بني س ه  وأص حابهُ، فر و ى ابنُ عباس 
لمٌ، فلما ق   مِّي بأرض  ليس بها مُس  تِّه ف ـق دُوا ج ام  فِّضَّة   الدَّارِّي، وع دِّي بنِّ ز يد ، فمات  السَّه  دِّما بتر ِّك 

ل ف هما رسولُ اللََِّّّ   ، فأح  تر  يناه مِّن تم ِّيم  وع دِّي، صلى الله عليه وسلممُخ وَّصًا بالذَّهبِّ ، ثم و ج دُوا الج ام  بم كَّة ، فقالوا: اش 
ما، وإن  الجام  لصاحبِّهم.   مِّي، فحل فا باللََِّّّ: ل ش هادتنُا أح قُّ مِّن ش هادتهِّ لياءِّ السَّه  فقام  رجلان مِّن أو 

َّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَٰةُ بيَۡنكُِمۡ سجى فنزل ت  فيهم:   هَا ٱل يُّ
َ
أ سلمين   سمحيََٰٓ

ُ
الآية. وعن الشَّع بي أن ر جلًا مِّن الم

هد  رجل ينِّ مِّن أهلِّ  هِّدُه على و صيَّتِّه، فأش  سلمين يُش 
ُ
قُوقاُ، ولم يج ِّد  أحدًا من الم ح ض رت ه الو فاةُ بِّد 

اه، وق دِّما بتر ِّك تِّه وو صيَّتِّه، فقال  الأ بر  ع رِّي، فأ خ  ، فق دِّما الكُوفة ، فأ ت يا الأش  ع ري: هذا أمرٌ الكِّتابِّ ش 
دِّ ر سولِّ اللََِّّّ   ، ولا صلى الله عليه وسلملم ي كُن  بعد  الذي كان في ع ه  ل ف هما بعد  الع صرِّ ما خانا، ولا ك ذ با  ، فأح 

أبو د اود ، في   ما. رو اهُما  تُه، فأم ض ى ش هادته  ، وت رِّك  الر جلِّ ل و صَّةُ  ا  ا، وأنهَّ ب دَّلا، ولا ك ت ما، ولا غ يرَّ
، "سُن نِّه"، ور و ى ا نادِّه. وحم  لُ الآيةِّ على أنَّه أراد  مِّن غيرِّ عشير تِّكمِّ لُ حديث  أبي موسى بإس  لخ  لاَّ

رين ، وقد فسَّر ه ا بما قلُنا   ُف س ِّ
لافِّ بين الم ، بلا خِّ حُّ؛ لأنَّ الآية  نزل ت  في قِّصَّةِّ ع د ى   وتم ِّيم  لا ي صِّ

يرِّين ، وع   ، والحسنُ، وابنُ سِّ ُس يَّبِّ
بِّيدةُ، وس عيدُ بنُ جُبير ، والشَّع بي، وسُليمانُ التَّيمي،  س عيدُ بنُ الم

لأنَّ   ان؛  الأ يم  تج ِّبِّ  لم  ذكروه،  ما  ص حَّ  لو  ولأنَّه  ر و يناها.  التي  الأحاديثُ  عليه  ودلَّت   وغيرهُم، 
حُّ؛ لأ نَّه أ لافِّهم، ولا  الشَّاهدي نِّ من المسلمِّين  لا ق س ام ة  عليهم. وحم  لُها على التَّحمُّلِّ لا ي صِّ مر  بإح 

حُّ؛ لقولِّه:   . وحم  لُها على الي مينِّ لا ي صِّ ان  في التَّحمُّلِّ ِ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ لاَ نشَۡتَرِي  أيم  سمحفَيُقۡسِمَانِ بٱِللََّّ
ِ سجى   لِّ من  بهِۦِ ثَمَنٗا وَلوَۡ كَانَ ذَا قرُۡبيَٰ وَلاَ نكَۡتُمُ شَهَدَٰةَ ٱللََّّ الآية. ولأنه ع طف ها على ذ وِّىِّ الع د 

 

 (. 517/ 3(، »الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية« )115/ 8( »شرح مختصر الطحاوي« للجصاص )1) 
 (. 397/  17(، »الجامع لمسائل المدونة« )586/ 3( »التهذيب في اختصار المدونة« )2) 
 (. 247/  9، »أسنى المطالب في شرح روض الطالب« )(153/ 6( »الأم« للإمام الشافعي )3) 
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" أ نَّ ابن  م سعود  ق ض ى بذلك في    ن سوخِّ
ؤمنين ، وهما ش اهِّدان. ور و ى أبو عُب يد، في "النَّاسخِّ والم

ُ
الم

دينةِّ ليس عِّند هم حديثُ أبي مُوسى، مِّن أين ي ـع رِّفون ه؟ فقد ث ـب ت   
 
ز منِّ عُثمان . قال أحمدُ: أهلُ الم

، وق ضاءِّ الصَّحابةِّ به، وعم لِّهم بما ث ـب ت  في الكِّتابِّ صلى الله عليه وسلم  هذا الحكُمُ بكتابِّ اللََِّّّ، وق ضاءِّ ر سولِّ اللََِّّّ 
يُر إليه، والع ملُ به، سواءٌ واف ق القِّياس  أو خال ف ه« صِّ

 
 .(1) والسُّنَّةِّ، فت عينَّ  الم

 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  
 . (2) أن  الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين .1

 وأص حابهُ.  صلى الله عليه وسلم، وقد ق ض ى به رسولُ اللََِّّّ في المسألةنصُّ  الآية .2
 أن سبب نزول الآية يوضحها ويبنها.  .3
لِّمِّين  ح ض ر ت هُ ال و ف اةُ   .4 ، »أ نَّ ر جُلًا مِّن  ال مُس  أنه عمل أبي موسى الأشعري، فع نِّ الشَّع بيِّ ِّ

يَّتِّهِّ،   دُهُ ع ل ى و صِّ هِّ يُش  لِّمِّين   ال مُس  أ ح دًا مِّن   قُوق اء  ه ذِّهِّ، و لم   يج ِّد   ه د   بِّد  ِّ  ف أ ش  لِّ مِّن   ر جُل ين  أ ه 
يَّتِّهِّ،   و و صِّ تِّهِّ  بِّتر ِّك  و ق دِّم ا  بر  اهُ،  ف أ خ  ع رِّيَّ  الأ  ش  مُوس ى  أ با   ف أ ت ـي ا  ال كُوف ة ،  ف ـق دِّم ا   ، ف ـق ال   ال كِّت ابِّ

دِّ ر سُولِّ اللهِّ   رٌ لم   ي كُن  ب ـع د  الَّذِّي ك ان  فيِّ ع ه  ا أ م  ع رِّيُّ: ه ذ  ا ب ـع د  ال ع ص رِّ  صلى الله عليه وسلمالأ  ش  ل ف هُم  ، ف أ ح 
للهِّ: م ا خ انا  و   تُهُ، ف أ م ض ى باِّ يَّةُ الرَّجُلِّ و ت رِّك  ، و لا  ب دَّلا  و لا  ك ت م ا، و لا  غ يرَّ ا، و إِّنهَّ ا ل و صِّ لا  ك ذ با 

مُ ا«  . (3) ش ه اد ته 

 . (4)أن الآية محكمة، وليست بمنسوخة .5

حُّ  .6 ، لا ي صِّ  . (5)حم  لُ الآيةِّ على أنَّه أراد  مِّن غيرِّ عشير تِّكمِّ

خرج  عبد الله بن مسعود قال:  ، فعن  (6) ز منِّ عُثمان    أ نَّ ابن  م سعود  ق ض ى بذلك في .7
بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال:  فمر   المسلمين  من  رجل  

من المسلمين في تلك القرية، قال:    ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدا 
 

 (.  171/ 14( »المغني« لابن قدامة )1) 
 (. 172/ 14( »المغني« لابن قدامة )2) 
(،  3605، )(457/  5( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، )3) 

 ( 412/ 5وصححه ابن حجر في »فتح الباري« لابن حجر ) 
 . (412/  5( »فتح الباري« لابن حجر )4) 
 (. 172/ 14( »المغني« لابن قدامة )5) 
 ( 172/ 14( »المغني« لابن قدامة )6) 
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من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله،   افدعوا ناسً 
فقالوا قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير  
هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك 

المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا   كذا وكذا من
إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل 
من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسلمين أن 

نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، ثم أمر يحلفا بالله لا  
المال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة   اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من 
هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أن  ما  

اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما   شهدت به
 . (1) شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه

أو   .8 القياس  خالف  سواء  والصحابة  والسنة  الكتاب  به  قضى  بما  العمل  وجوب 
 . (2)وافقه

 
  

 

 (. 289(، )157/ 1( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، باب شهادة أهل الكتاب، )1) 

 (. 172/ 14( »المغني« لابن قدامة )2) 
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 :  الحادي عشر المبحث
   .تحريم الحلالالترجيح بسبب النزول في  

ُ لكَََۖ تبَۡتَغِي مَرۡضَاتَ  قال تعالى:   حَلَّ ٱللََّّ
َ
مُِ مَآ أ بِيُّ لمَِ تُحرَ  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ُ غَفُورٞ  سمحيََٰٓ زۡوَجِٰكََۚ وَٱللََّّ

َ
أ

ٱلحۡكَِيمُ   ١ رَّحِيمٞ  ٱلۡعَليِمُ  وهَُوَ  مَوۡلىَكُٰمَۡۖ   ُ وَٱللََّّ يمَۡنٰكُِمَۡۚ 
َ
أ تَحِلَّةَ  لكَُمۡ   ُ ٱللََّّ فرَضََ    سجى٢ قدَۡ 

حسجح   .تحجسحج - تحج:  رِّيمالتَّ
: سبب النزول:   أولًا

: »ك ان  ر سُولُ اللهِّ   ،    صلى الله عليه وسلمع ن  ع ائِّش ة  رضي الله عنها ق ال ت  ر بُ ع س لًا عِّن د  ز ي ـن ب  اب ـن ةِّ ج ح ش  ي ش 
ا ف ـل تـ قُل  ل هُ: أ ك ل ت  م غ افِّير ، إِّني ِّ  دُ و يم  كُثُ عِّن د ه ا، ف ـو اط ي تُ أ نا  و ح ف ص ةُ ع ن  أ يّـَتُـن ا د خ ل  ع ل يـ ه   أ جِّ

، ف ـل ن  أ عُود  ل هُ، رِّيح   مِّن ك    ر بُ ع س لًا عِّن د  ز ي ـن ب  اب ـن ةِّ ج ح ش  ، و ل كِّني ِّ كُن تُ أ ش  : لا  م غ افِّير ، ق ال 
ل ف تُ، لا  تُخ برِِّّي بِّذ لِّك  أ ح دًا«  . (1)و ق د  ح 

 من حرم شيئا حلالًا على نفسه:  ثانياا: خلاف العلماء في 
 على قولين:   في المسألة اختلف العلماء
أن من حرَّم شيئًا حلالًا على نفسه، فإن شاء ترك الحلال، وإن شاء كفر   القول الأول: 

 .(3) ، والحنابلة(2) كفارة يمين، وفعل الحلال الذي كان حرمه على نفسه، وهو قول الحنفية

 
 

الثان: قول   القول  وهو  به،  يعتد  ولا  لغو  فتحريمه  نفسه،  على  حلالًا  شيئًا  حرمَّ  من  أن 
(5) ، والشافعية(4) المالكية

 . 

 : ثالثاا: ترجيح ابن قدامة بسبب النزول
  : حَلَّ  رجح ابن قدامة القول الأول قائلا: »ول نا، قولُ اللََّّ تعالى 

َ
مُِ مَآ أ بِيُّ لمَِ تُحرَ  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ُ لكَََۖ سجى ُ لكَُمۡ إلى قولِّه:    ٱللََّّ يۡمَنٰكُِمَۡۚ سجى  سمحقدَۡ فرَضََ ٱللََّّ
َ
ُ يم ِّينًا،  تَحِلَّةَ أ . سم َّى تح  ريم  ما أ ح لَّ اللََّّ

 

، )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،  1)  «، ومسلم في صحيحه،  4912(، »156/  6سُور ةُ ال مُت ح رَّمِّ
 («. 1474(، »)184/ 4كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، )

 (. 597/ 2(، »اللباب في الجمع بين السنة والكتاب« )168/ 3( »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« ) 2) 
 (. 465/ 13(، »المغني« لابن قدامة )149( »مختصر الخرقي« )ص3) 
 (. 74/ 4(، »الذخيرة للقرافي« ) 41/ 2( »شرح المختصر الكبير للأبهري« )4) 
 . ( 4/  18، »تكملة المطيعي الأولى على المجموع« )(279/ 5( »الأم« للإمام الشافعي )5) 
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ُ عنها، كان النبي    وهيوف ـر ض  له تح ِّلَّةً،   ى  اللََّّ يم  كُثُ عند  ز ي ـن ب     صلى الله عليه وسلمالك ف ار ةُ. وقالت عائِّش ةُ، ر ضِّ
النبي   أ يّـَتـ نًا د خ ل  عليها  ر بُ عِّن د ها ع س لًا، فت واص ي تُ أنا وح ف ص ةُ، أ نَّ  ، وي ش  ،  صلى الله عليه وسلمبنتِّ ج ح ش 

، ب ل  ش رِّب تُ    ف ـل تـ قُل : إني دانا، فقال ت  له ذلك، فقال: "لا  دُ مِّن ك  رِّيح  م غافِّير . فد خ ل  على إح  أ جِّ
، ول ن  أ عُود  ل هُ". فنز لت   ُ لكَََۖ  ع س لًا عِّن د  ز ي ـن ب  بِّن تِّ ج ح ش  حَلَّ ٱللََّّ

َ
مُِ مَآ أ بِيُّ لمَِ تُحرَ  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

زۡوَجِٰكََۚ 
َ
ا ن ـز ل ت الآيةُ في تح  ريمِّ مارِّي ة  القِّب طِّيَّة، كذلك   سجى تبَۡتَغِي مَرۡضَاتَ أ مُتـَّف قٌ عليه، فإن  قيل: إنم 

ر ةِّ  ب ةِّ القِّصَّةِّ الحاضِّ قال الحسنُ، وق تاد ةُ. قلُنا: ما ذ ك ر ناه أ ص حُّ؛ فإنَّه مُتـَّف قٌ عليه، وقولُ عائِّش ة  صاحِّ
، والحسنُ  ، أ و لى  ةِّ للحالِّ ، المشاهِّد  ير ا    للتـَّن زيلِّ وق تاد ةُ لو سم ِّع ا قول  عائِّش ة ، لم ي ـع دِّلا به شيئًا، ولم ي صِّ

، عن النبي   ، وابنِّ عُم ر  ما، ويُتر كُ ق ـو لُها! وقد رُوِّى  عن ابنِّ عبَّاس  إلى غيرِّه، فكيف  يُصارُ إلى ق ـو لهِّ
ا    ، أنَّه ج ع ل  تح ريم  الحلالِّ يم ِّينًا. ولو ث ـب ت  أ نَّ الآية  نزل ت  فيصلى الله عليه وسلم تح  ريمِّ ماريِّة ، كان حُجَّة لنا؛ لأ نهَّ

ى وجُوب ه في كُل ِّ حلال     الذيمن الحلالِّ   رِّيمها ي ـق تضِّ ةً، فوجوبُ الك فَّار ةِّ بِّت ح  ح رَّم ، وليست  ز و ج 
رِّيمِّ الأ م ةِّ والزَّو ج ةِّ«  .(1) حُر ِّم ، بالقياس عليها؛ لأ ن ه ح رَّم  الحلال  فأو ج ب  الكف ار ة ، كت ح 

 رابعاا: مسوغات الترجيح بسبب النزول:  
 على أنه لا يشربه.  هعسلًا ثم حلف صلى الله عليه وسلمفي شرب النبي  ولها نز صريحة في  أن  الآية  .1
في قصة عائشة رضي الله عنها هو المقدم وهو الذي  سبب نزول الآية  المروي في  أن   .2
وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل، المشاهدة )  قدامة:قال ابن    ،ويبنها  الآية   يوضح

، ولم يصيرا إلى غيره، للحال، أولى، والحسن وقتادة لو سمعا قول عائشة، لم يعدلا به شيئاً 
  صلى الله عليه وسلم  -فكيف يصار إلى قولهما، ويترك قولها؟ وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي  

 . (2) (اأنه جعل تحريم الحلال يمينً  -
تح ِّلَّةً،   .3 له  وف ـر ض   يم ِّينًا،  أ ح لَّ  ما  تح  ريم   سم َّى  الله  الآية    وهيأن  في  الك ف ار ةُ؛ كما 
 . (3)الكريمة

: يُك فَّرُ. و ق ال    جُب ير  :ع ن  س عِّيدِّ ب نِّ   .4 أ نَّ اب ن  ع بَّاس  رضي الله عنهما ق ال  »فيِّ الح  ر امِّ
 

 (. 466/ 13( »المغني« لابن قدامة )1) 
 السابق. المرجع ( 2) 
 (. 466/ 13( »المغني« لابن قدامة )3) 
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 : سۡوَةٌ حَسَنَةٞ سجىاب نُ ع بَّاس 
ُ
ِ أ ح سجح  سمحلَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فيِ رَسُولِ ٱللََّّ

َ
 . (1)« تحجتحجسحج :  زَابالأ

تعدد سبب نزول الآية يؤيد أن على التسليم بنزول الآية في شأن مارية يقال بأن   .5
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه " فيِّ الح  ر امِّ يم ِّيٌن يُك ف ِّرهُ ا "    ،(2) تحريم الحلال يعُد يمينا

 : سۡوَةٌ حَسَنَةٞ سجى و ق ال 
ُ
ِ أ َّ سمحلَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فيِ رسَُولِ ٱللََّّ ج ارِّي ةً  ح رَّم  ك ان     صلى الله عليه وسلم، ي ـع نيِّ أ نَّ النَّبيِّ

ُ لكَََۖ سجىف ـق ال  اللهُ:   حَلَّ ٱللََّّ
َ
مُِ مَآ أ يمَۡنٰكُِمَۡۚ سجىإِّلى  ق ـو لِّهِّ:    لمَِ تُحرَ 

َ
ُ لكَُمۡ تَحِلَّةَ أ  سمحقدَۡ فرَضََ ٱللََّّ

 . (3)ف ك فَّر  يم ِّين هُ و ص يرَّ  الح  ر ام  يم ِّينًا 

 

 
  

 

(، ومسلم في صحيحه،  4911(، )156/  6، )التحريمكتاب تفسير القرآن، باب سورة    صحيحه،( أخرجه البخاري في  1) 
 («. 1473(، »)184/ 4كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، )

 (. 467/ 13( »المغني« لابن قدامة )2) 
«،  15056، »( 574/  7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع، باب من قال لامرأته أنت علي حرام، )3) 

د ةِّ.  ، مِّن  ح دِّيثِّ اب نِّ ع بَّاس  دُون  ه ذِّهِّ الز ِّيا  يحِّ لِّمٌ فيِّ الصَّحِّ  وقال البيهقي: ر و اهُ مُس 
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 الخاتمة
ابن   الإمام  عند  النزول  بأسباب  بالترجيح  المتعلق  البحث  هذا  إتمام  على  الله  قدامة أحمد 

  ، ودراستها وتحليلها  الفقهيةوبعد الوقوف على مواضع الترجيح في مدونته    ،في كتابه المغني  المقدسي
 التالية: أجمل أبرز النتائج والتوصيات في النقاط 

العمل على دراسة الترجيح بأسباب النزول في المدونات الفقهية تُضيف لتفسير   -1
مع ما تفُع ِّله من الدراسات البينية    ،آيات الأحكام مزيداً من القواعد والترجيحات والتعليلات 

 بين العلمين الشريفين.
  ، حقق البحث الوقوف على موارد أسباب النزول عند الفقهاء ودوافع إيرادها  -2

 كما يظُهر على وجه الخصوص جهد فقيه من فقهاء الحنابلة في العناية بعلم التفسير وأصوله.  
أنها -3 النزول  أسباب  فوائد  أظهر  العزيز  لطريق قوي    من  الكتاب   معفهم معاني 

فيه،  ويتعين المبهم الذي نزلت الآية    ،وبها يتبين العموم والخصوص  ،المتوهم  شكالللإ  تهاإزال
 قويًا. ذلك كان التعليل بها في الترجيح  ولأجل
مرادي بالترجيح بسبب النزول: أن يكون سبب النزول مقوياً لأحد الأقوال على  -4
 لقرينة علمية.  ،الآخر
اعتنى ابن قدامة المقدسي بأسباب النزول وحكى الإجماع عليها وقدم في دلالتها   -5

 أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله.
عند الخلاف يحمل ابن قدامة أسباب النزول على سياق الآية للترجيح كما فعل  -6

 في دلالة آية المحاربين. 
 النزول.يراعي ابن قدامة العموم المخصوص في أسباب  -7
 يضعف ابن قدامة بعض الأقوال الفقهية بأسباب النزول. -8
تعدد المروي فيها انتهج ابن    نزولها أو إذا ورد في الآية الواحدة خلاف في سبب   -9

 قدامة رحمه الله منهج الموازنة بالتقديم والتأخير والتصحيح والتضعيف. 
ال -10 على  وقف  عشرباحث  تم    اً مواضع  أحد  النزول  بسبب  الترجيح  مواضع  من 

 دراستها بحمد الله وتحليلها وفق المنهجية المرقومة في مقدمة البحث.
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 التوصيات: 
وطرق أبوابها في    ،بالعناية بكتب الفقه وشروح الحديث  :وأما التوصيات العلمية فإني أوصي

واستنباط ما تمليه    العلماء، خاصة عند المحققين من    ،مسائل علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده
مزيداً    المكتبة القرآنيةمما يضيف إلى    الله،المناسبة العلمية من القواعد والضوابط في تفسير كلام  

 الإثراء المعرفي.  من
 والحمد لله رب العالمين. التوفيق،والله ولي 
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